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الاحتجاج بعمل أهل المدينة وأثره
في فقه الشريعة

دراسة أصولية وفقهية
لبحثملخّص ا

یســــــعى هــــــذا البحــــــث إلــــــى دراســــــة "عمــــــل أهــــــل المدینــــــة" مفهومــــــاً واحتجاجــــــاً وفوائــــــدَ 
ـــــــد اتَّخـــــــذ ـــــــةً. وق ـــــــاتٍ فقهی ـــــــد وتطبیق ـــــــة تمهی ـــــــاً، بغی ت الدراســـــــة منهجـــــــاً اســـــــتنباطیاً تحلیلی

البحـــــث فـــــي تأصـــــیل هـــــذا المفهـــــوم والتعـــــرف علـــــى جـــــدواه وفوائـــــده والتمـــــاس التطبیقـــــات 
ــــى  الفقهیــــة المســــاعدة فــــي فهمــــه. وقــــد خلُصَــــتْ إلــــى أنَّ "عمــــل أهــــل المدینــــة" أطلــــق عل

مـــــع علیهـــــا أهـــــل الأفعـــــال المتصـــــلة بالنقـــــل والاجتهـــــاد التـــــي توارثهـــــا أهـــــل المدینـــــة واجت
الفضـــــل فیهـــــا فـــــي العصـــــور المفضـــــلة الأولـــــى. كمـــــا توصـــــلت الدراســـــة إلـــــى أن جـــــدوى 
، العمــــــل تعــــــود إلــــــى اختبــــــار الروایــــــات الآحادیــــــة، وتقویــــــة العمــــــل بــــــالظواهر الموافقـــــــة

ومعرفــــــة الكیفیــــــة التــــــي أریــــــدت بــــــالأمر الشــــــرعي المطلــــــق، وتقریــــــب مفــــــاهیم الخطــــــاب 
بمــــــا یحویــــــه العمــــــل مــــــن قــــــرائن وإفــــــادات، وتمییــــــز قضــــــایا الأعیــــــان ووقــــــائع الأحــــــوال، 
ــــــــك مــــــــن الفوائــــــــد. ولعــــــــل خــــــــلاف الأصــــــــولیین  ومعرفــــــــة الناســــــــخ والمنســــــــوخ وغیــــــــر ذل

أهــــل المدینــــة مــــن أثــــر والفقهــــاء فــــي هــــذا الأصــــل كــــان دائــــراً علــــى مــــا كــــان مــــن عمــــل
الفكـــــر والاجتهـــــاد ومـــــا كـــــان مـــــن عمـــــل الـــــولاة والمحتســـــبین بهـــــا؛ أمـــــا مـــــا كـــــان ســـــبیله 
ـــــــرین اعتبـــــــارُه  ـــــــد كثی ـــــــراجح عن ـــــــإن ال ـــــــل المتصـــــــل عـــــــن العصـــــــر الأول ف ـــــــة والنق الحكای

.والاستدلال به، والترجیح به عند اختلاف الأدلة
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المقدمة
لقــــــد أنتجــــــت الأمــــــة الإســــــلامیة عبــــــر عصــــــورها المتتالیــــــة نمــــــاذج مــــــن الرجــــــال 
اســـــتمرَّ عطـــــاؤهم الفكـــــري إلــــــى الیـــــوم، بفضـــــل ارتبـــــاط ذلــــــك العطـــــاء بمصـــــدرین كُتــــــب 
ــــا عــــن الزمــــان، وهمــــا القــــرآن الكــــریم والســــنة النبویــــة. ومــــن بــــین هــــؤلاء  لهمــــا أن لا یغیب

نــــس، رحمــــه االله، الــــذي ینتمــــي إلــــى مذهبــــه الرجــــال إمــــام دار الهجــــرة الإمــــام مالــــك بــــن أ
الیوم ملایین المسلمین، وخاصة في المغرب العربي. 

والنـــــاظر فــــــي مـــــذهب مالــــــك، یجـــــد ســــــعة وتنوعـــــاً فــــــي الأصـــــول التــــــي زخــــــرت 
ــــــك بالاحتجــــــاج بعمــــــل  ــــــز مال ــــــراً وتفصــــــیلاً، لكــــــن تمیَّ ــــــة تنظی ــــــدها مصــــــادر المالكی بتقعی

ط اســــــمه ومذهبــــــه بهــــــذا الأصــــــل أهــــــل المدینــــــة، حتــــــى صــــــار ذلــــــك وســــــاماً لــــــه، فــــــارتب
ارتباطــــاً وثیقــــاً، رغــــم أنــــه لــــم یكــــن أول مــــن احــــتكم إلیــــه، ولا انفــــرد بالاحتجــــاج بــــه؛ ذلــــك 
أن مفهــــوم العمــــل، قــــد ظهــــر فــــي وقــــت مبكــــر بالمدینــــة؛ إذ كانــــت مدرســــة المدینــــة تــــرى 
ـــــك، ولعـــــل  ـــــى، إلـــــى عهـــــد مال ـــــة الأول ـــــا لهـــــذا العمـــــل طـــــوال القـــــرون الثلاث ـــــة العلی المكان

) وتتبعـــــه للســـــنن واعتمـــــاده (انـــــت ماثلـــــة فـــــي أقضـــــیة عمـــــر بـــــن الخطـــــاب قضـــــایاه ك
ـــــي أقضـــــیة عثمـــــان  ـــــة، وف ـــــوافرین بالمدین ـــــذین كـــــانوا مت ـــــى مشـــــاورة الصـــــحابة ال ) (عل

بعده.  
ـــــــار  ـــــــك القضـــــــایا مـــــــع مـــــــا انضـــــــاف إلیهـــــــا مـــــــن آث ـــــــابعون فأخـــــــذوا تل وجـــــــاء الت

أخــــــــذاً الصـــــــحابة وأقضـــــــیة الأئمــــــــة، حتـــــــى صــــــــار العمـــــــل المجتمـــــــع علیــــــــه بالمدینـــــــة م
ـــــي بـــــروز مـــــذهب الإمـــــام  ـــــر كبیـــــر ف لفقهائهـــــا؛ ومـــــن هنـــــا كـــــان لعمـــــل أهـــــل المدینـــــة أث
مالـــــك؛ بمـــــا أضـــــفى علیـــــه مـــــن توســـــع فـــــي بنـــــاء الأحكـــــام، حتـــــى صـــــار مصـــــدر إلهـــــام 

لعلماء الأمة في كثیر من النوازل التي تقع فیها.
تتســـــاءل هـــــذه الدراســـــة عـــــن المـــــراد بمصـــــطلح "عمـــــل أهـــــل مشـــــكلة البحـــــث:

نطــــــــاق الاســــــــتدلال بــــــــه، ومصــــــــدر الاحتجــــــــاج بــــــــه، وأســــــــباب إنكــــــــار المدینــــــــة" وعــــــــن 
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الرافضــــین لــــه، وفوائــــده عنــــد مــــن یقــــول بــــه، وهــــل كــــان للاخــــتلاف فیــــه أثــــر مطــــرد فــــي 
ة، ـــــــــالفروع الفقهی

في مختلف الأبواب؟.   
تنقســـــم هـــــذه الدراســـــة إلـــــى مبحثـــــین اثنـــــین، یـــــتم فـــــي المبحـــــث خطـــــة البحـــــث:

ــــــه وفوائــــــده عنــــــد المالكیــــــة التعریــــــف بعمــــــل أهــــــل المالأول أســــــباب وبیــــــان دینــــــة وحجیت
الإنكــــار علــــى مالــــك مــــن المــــذاهب الأخــــرى مفــــذلكاً بــــرأي المحققــــین فــــي هــــذا الأصــــل، 

نمــــاذج للمســــائل التــــي بناهــــا الإمــــام مالــــك علــــى عمــــل ویــــتم فــــي المبحــــث الثــــاني إیــــراد 
أهل المدینة.

اســـــتقرائي أمـــــا المـــــنهج المتبـــــع فـــــي هـــــذه الدراســـــة فهـــــو مـــــنهج مـــــنهج البحـــــث:
تحلیلــــي. بمعنــــى جمــــع بعــــض القضــــایا الفقهیــــة التــــي بنیــــت علــــى عمــــل أهــــل المدینــــة، 
ـــــراز أثـــــر عمـــــل  ـــــت علیهمـــــا، وهـــــدف الدراســـــة إب ـــــة التـــــي بنی ثـــــم جمـــــع التطبیقـــــات الفقهی
أهــــل المدینــــة فــــي الفقــــه والقضــــاء؛ إذ أن الحاجــــة تــــدعونا إلــــى الاجتهــــاد فــــي كثیــــر مــــن 

ا فــــي الزمــــان الغــــابر التــــي كــــان المصــــدر لهــــا النــــوازل المعاصــــرة والبحــــث عــــن مثیلاتهــــ
عمــــل أهــــل المدینــــة، ونخــــتم البحــــث بخاتمــــة نلخــــص فیهــــا أهــــم النتــــائج التــــي یتوصــــل 

إلیها البحث.
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المبحث الأول
مفهوم "عمل أهل المدینة" وحجیته وفوائده

إن تحدیـــــد معنـــــى عمـــــل أهـــــل المدینـــــة مـــــن الموضـــــوعات الدقیقـــــة، ســـــواء كـــــان 
ــــ ــــه فــــي مــــذهب المالكی ــــق بحجیت ــــذلك ســــنفرد لبیانــــه ومــــا یتعل ة أو غیــــرهم مــــن الفقهــــاء، ل

وفوائده الفقهیة خمسة مطالب:
المطلب الأول: التعریف بعمل أهل المدینة عند المالكیة

ــــــة إلا أن خلاصــــــة  ــــــي المــــــراد مــــــن عمــــــل أهــــــل المدین ــــــة ف ــــــد اختلفــــــت المالكی لق
ـــــى ) ١قـــــول محققـــــیهم كالقاضـــــي عبـــــد الوهـــــاب والقاضـــــي عیـــــاض وغیرهمـــــا،( تقســـــیمه إل

ضربین:
ـــــا ـــــي ممـــــا أولهم ـــــة، ویســـــمى العمـــــل النقل ـــــل والحكای ـــــق النق : مـــــا كـــــان مـــــن طری

اتصـــــل بنقـــــل الكافـــــة عـــــن الكافـــــة، وعملـــــت بـــــه عمـــــلاً لا یخفـــــى، ونقلـــــه الجمهـــــور عـــــن 
) )، وهــــذا القســـــم یشــــمل نقـــــل مــــا شـــــرع مبتــــدأً منـــــه (الجمهــــور، عـــــن زمــــن النبـــــي (

من:
رك الجهــــــر ببســــــم االله الــــــرحمن الــــــرحیم )؛ كــــــالأذان والإقامــــــة، وتــــــ) قولــــــه (١(

في الصلاة.
ــــــه الصــــــلاة والســــــلام؛ كالصــــــاع والمــــــد المســــــتعملین فــــــي الزكــــــاة ٢( ــــــه علی ) فعل
والكفارات.
) قــــــدم ) إقــــــراره علیــــــه الصــــــلاة والســــــلام، مثــــــل بیــــــع الســــــلم؛ فــــــإن النبــــــي (٣(

) فأقرهم على ذلك، وجرى به عملهم.٢المدینة وأهلها یسلمون،(
مـــــور وأحكـــــام لـــــم یُلـــــزمهم إیاهـــــا مـــــع شـــــهرتها لـــــدیهم، كتركـــــه ) لأ) تركـــــه (٤(

) بكونها عندهم كثیرة.أخذ الزكاة من الخضروات، مع علمه (
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ـــــي  ـــــة، دون خـــــلاف ف ـــــك حجـــــةً مـــــن عمـــــل أهـــــل المدین فهـــــذا الضـــــرب عـــــده مال
النقل عنه.

: مــــــا كــــــان طریقــــــه الاجتهــــــاد والاســــــتدلال، وهــــــو العمــــــل الاجتهــــــادي، ثانیهمــــــا
ـــــه  ـــــه وهـــــو مـــــا اتفـــــق علی ـــــة، والمـــــراد ب ـــــرهم مـــــن المســـــائل الاجتهادی ـــــة أو أكث أهـــــل المدین

)٣عند القاضي عیاض وكثیر من محققي المالكیة عمل الصحابة لا غیر.(
وذكـــــر العلمـــــاء لعمـــــل أهـــــل المدینـــــة ثـــــلاث مراتـــــب، وهـــــي (أ) العمـــــل النقلــــــي، 
ـــــاس والاجتهـــــاد، ولا یكـــــون إلا عـــــن توقیـــــف (جــــــ)  (ب) العمـــــل المتصـــــل مـــــن جهـــــة القی

ل الاجتهـــــــادي، ویحتمـــــــل أن  یـــــــراد بـــــــه العمـــــــل الناشـــــــئ بعـــــــد عصـــــــر الصـــــــحابة العمـــــــ
ــــــــك فــــــــي العمــــــــل عمــــــــل العلمــــــــاء والخیــــــــار  ــــــــیهم. و"المعتبــــــــر عنــــــــد مال رضــــــــوان االله عل
والفضــــــــلاء، لا عمــــــــل العامــــــــة الســــــــوداء. ومــــــــن هنــــــــا یعتبــــــــر مــــــــا ســــــــقط فیــــــــه بعــــــــض 

لـــــرد الأصـــــولیین مـــــن ثلـــــب أهـــــل المدینـــــة وتعـــــداد مخـــــازي أهلهـــــا واعتمـــــاد ذلـــــك طریقـــــاً 
)٤العمل، مسلكاً غیر موفق".(

ــــــة عنــــــد المعاصــــــرین،( ــــــات كثیــــــرة لعمــــــل أهــــــل المدین ــــــین ٥وهنــــــاك تعریف ) مــــــا ب
موســـــع لمفهومـــــه ومضـــــیق. وكـــــل مـــــن التوســـــعة والتضـــــییق یـــــدور حـــــول طبیعـــــة العمـــــل 
ومصــــدره، وحـــــول المرحلـــــة الزمنیـــــة التـــــي یعتـــــدّ فیهـــــا بعمـــــل أهـــــل المدینـــــة، فهـــــل یشـــــمل 

بعین وتابعیهم أو یختص بعصر دون آخر؟.ذلك عصر الصحابة وعصر التا
ــــه أهــــل  ــــه "مــــا نقل ــــه بأن ــــدكتور أحمــــد نــــور ســــیف ل ــــمُ ال ــــك التعــــاریف رسْ ومــــن تل

ـــــي  ـــــلاً مســـــتمراً عـــــن زمـــــن النب ـــــة مـــــن ســـــنن نق ـــــاً واســـــتدلالاً )(المدین ، أو مـــــا كـــــان رأی
)٦(لهم".

ــــل  ــــق "نق ــــى العمــــل، وأطل ــــه إل ــــف قاصــــر مــــن وجــــوه؛ إذ لا إشــــارة فی وهــــذا التعری
نن" إطلاقـــــاً عامـــــاً مـــــن غیـــــر تقییـــــد بالعمـــــل المســـــتمر، كمـــــا أنـــــه أطلـــــق فـــــي تســـــمیة الســـــ

ـــوا بهـــا  ـــم یعمل ـــي ل ـــه آراؤهـــم الت ـــدخل فی ـــة" عمـــلاً، فت ـــاً واســـتدلالاً لأهـــل المدین "مـــا كـــان رأی
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أو تركــــوا العمــــل بهــــا أو عــــدلوا عنهــــا إلــــى غیرهــــا. لــــذا كــــان لا بــــدَّ مــــن تقییــــد كــــل ذلــــك 
ـــــي الم ـــــه ف ـــــان العمـــــل الظـــــاهر ب ـــــزمن بجری ـــــد ب ـــــاً، مـــــع التقیی ـــــة ظهـــــوراً عامـــــاً أو أكثری دین

مخصوص. 
ومنهـــــا أیضـــــاً تعریـــــف الباحـــــث حســـــان فلمبـــــان لـــــه بقولـــــه: "أقاویـــــل أهـــــل العلـــــم 
بالمدینـــــــة. بعضـــــــه أُجمـــــــع علیـــــــه عنـــــــدهم. وبعضـــــــه عمـــــــل بـــــــه الـــــــولاة والقضـــــــاة حتـــــــى 

. )(اشــــتهر. وكلــــه ســــمي إجمــــاع أهــــل المدینــــة. وإن منــــه مــــا كــــان ســــنةً عــــن النبــــي 
)٧(ه ما كان سنة الخلفاء الراشدین، ومنه ما كان اجتهاداً ممن بعدهم".ومن

وقــــــد انــــــتهض نقــــــدُه مــــــن جهــــــة ضــــــعف الســــــبك وإطنــــــاب الســــــرد، ومــــــن جهــــــة 
ـــــى "الأفعـــــال والتـــــروك والإقـــــرارات"  الاقتصـــــار علـــــى "الأقاویـــــل"؛ رغـــــم صـــــدق العمـــــل عل

)٨(أكثر من صدقه علیها.
لــــــدكتور محمــــــد المــــــدني؛ لأنــــــه ولعــــــل أدق تعریــــــف عثرنــــــا علیــــــه هــــــو تعریــــــف ا

جمــــع بــــین مصــــدري عمــــل أهــــل المدینــــة: النقــــل، والاجتهــــاد؛ إذ عرفــــه بقولــــه:" مــــا اتفــــق 
علیــــــه العلمــــــاء والفضــــــلاء بالمدینــــــة كلهــــــم أو أكثــــــرهم، فــــــي زمــــــن الصــــــحابة والتــــــابعین، 

)٩سواء أكان سنده نقلاً أم اجتهاداً".(
حجیــــــة عمــــــل أهــــــل وبنــــــاءً علــــــى مــــــا ســــــبق، فقــــــد اتفــــــق فقهــــــاء المالكیــــــة علــــــى 

المدینـــــة إذا كـــــان مصـــــدره النقـــــل،واختلفوا فیمـــــا إذا كـــــان مصـــــدره الاجتهـــــاد، فمـــــنهم مـــــن 
ــــي  ــــه حجــــة إذا كــــان الاجتهــــاد لعصــــر الصــــحابة دون غیــــرهم، ومــــنهم مــــن توســــع ف جعل

)  ١٠ذلك.(
وأیـــــاً  كـــــان مصـــــدر عمـــــل أهـــــل المدینـــــة ســـــواء كـــــان النقـــــل أو الاجتهـــــاد؛ فإنـــــه 

ـــــــــ ـــــــــى قـــــــــد أثَّـــــــــر فـــــــــي مـــــــــذهب الإمـــــــــام مال ك، حتـــــــــى بُنیـــــــــت أحكـــــــــام فقهیـــــــــة كثیـــــــــرة عل
اعتباره،وصار أصلاً یقدِّم حلولاً لكثیر من النوازل عبر التاریخ الإسلامي.
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ویمكـــــن اســـــتجلاء الفـــــرق بـــــین عمـــــل أهـــــل المدینـــــة و الإجمـــــاع الأصـــــولي بـــــأن 
ــــــال  الإجمــــــاع یعــــــم مجتهــــــدي الأمــــــة جمیعــــــاً، وعمــــــل أهــــــل المدینــــــة یخــــــص اتفــــــاق أجی

رك . ویـــــذكر ابـــــن خلـــــدون أن الإجمـــــاع هـــــو الاتفـــــاق علـــــى بالمدینـــــة علـــــى فعـــــل أو تـــــ
الأمــــر الـــــدیني عــــن اجتهـــــادٍ، ومالــــك لـــــم یعتبــــر عمـــــل أهــــل المدینـــــة مــــن هـــــذا المعنـــــى، 

ــــــــاعُ الجیــــــــل بالمشــــــــاهدة ــــــــى وإنمــــــــا اعتبــــــــره مــــــــن حیــــــــث اتب ــــــــى أن ینتهــــــــي إل للجیــــــــل إل
) ولا یعكّــــــر علــــــى ذلــــــك أن العمــــــل ذكــــــر فــــــي بــــــاب الإجمــــــاع عنــــــد بعــــــض ١١(الشــــــارع.
ین؛ فقـــــد وجـــــدوه ألیـــــق الأبـــــواب بـــــه، وأوثقهـــــا مناســـــبة، وربمـــــا كـــــان لـــــذكره فـــــي الأصـــــولی

الأدلـــــة المختلـــــف فیهـــــا كفتـــــوى الصـــــحابي وشـــــرع مـــــن قبلنـــــا مســـــوغ أنهـــــض، كمـــــا قـــــال 
)١٢ابن خلدون في مقدمته.(

وقـــــــد فُهـــــــم مـــــــن بعـــــــض عبـــــــارات (الموطـــــــأ) كعبـــــــارة: (الأمـــــــر المجتمـــــــع علیـــــــه 
ـــــــه أصـــــــول عنـــــــدنا) أن مالكـــــــاً قصـــــــد الإجمـــــــاع الأصـــــــولي، و  هـــــــو فهـــــــم لا تســـــــاعد علی

مذهبـــــــه، ولا تقـــــــره نظریتـــــــه فـــــــي عمـــــــل أهـــــــل المدینـــــــة. والصـــــــحیح حمـــــــل هـــــــذه العبـــــــارة 
ــــــى اجتمــــــاع مــــــن كــــــان أهــــــل المدینــــــة ســــــائرین علــــــى نهجهــــــم فــــــي عصــــــر  وأمثالهــــــا عل

)١٣الإمام وقبله. (
حجیة عمل أهل المدینة عند مالكالمطلب الثاني:

ینــــة لــــه مصــــدران، فمــــا هــــي حجــــة وإذا كــــان التعریــــف أظهــــر لنــــا أن عمــــل المد
المالكیة في اعتمادهما عند مالك؟

، وهــــــذا الضــــــرب مــــــن أولاً: حجیــــــة العمــــــل المســــــتند إلــــــى النقــــــل والحكایــــــة
ــــه أحــــد؛ لأنــــه  ــــم یخــــالف فی ــــل ل ــــد مالــــك؛ ب ــــه عن ــــف فــــي حجیت العمــــل لا ینبغــــي أن یختل

ذلك مــــن بــــاب النقــــل المتــــواتر. والمتــــواتر یوجــــب العمــــل القطعــــي، فیجــــب الأخــــذ بــــه، فكــــ
نقــــل أهـــــل المدینــــة. ولا فـــــرق فــــي ذلـــــك بــــین القـــــول والفعــــل والإقـــــرار؛ إذ كــــل ذلـــــك نقـــــل 

) وبیانـــــه: أن عمـــــل أهـــــل المدینـــــة النقلـــــي، قـــــد تـــــوافرت فیـــــه ١٤محصـــــل للعلـــــم القطعـــــي.(
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شـــــروط التــــــواتر، وذلــــــك بتســـــاوي أطــــــراف النقــــــل، وامتنـــــاع الكــــــذب والتواطــــــؤ والتشــــــاعر 
نقلــــــي بمثابــــــة الأخبــــــار المتــــــواترة، فوجــــــب علــــــى ناقلیــــــه، فكــــــان إجمــــــاع أهــــــل المدینــــــة ال

تقدیمــــه علـــــى مـــــا ســــواه مـــــن الأقیســـــة وأخبــــار الآحـــــاد، ولا ینبغـــــي أن یخــــالف فـــــي ذلـــــك 
)١٥أحد.(

ـــــو  ـــــه لأبـــــي یوســـــف، حـــــین قـــــال لـــــه أب ـــــك إلـــــى هـــــذا فـــــي مناظرت وقـــــد أشـــــار مال
) فیــــه حــــدیث؟ فالتفــــت إلیــــه یوســــف: تؤذّنــــون بــــالترجیع، ولــــیس عنــــدكم عــــن النبــــي (

یـــــا ســـــبحان االله! مـــــا رأیـــــت أمـــــراً أعجـــــب مـــــن هـــــذا، ینـــــادى علـــــى رؤوس مالـــــك وقـــــال: "
الأشــــهاد فــــي كــــل یــــوم خمــــس مــــرات، یتوارثــــه الأبنــــاء عــــن الآبــــاء، مــــن لــــدن رســــول االله 
ـــــــدنا مـــــــن  ـــــــى فـــــــلان عـــــــن فـــــــلان؟ هـــــــذا أصـــــــح عن ـــــــه إل ـــــــاج فی ـــــــا هـــــــذا، أیحت ـــــــى زمانن إل

ذان: "مــــا )  وفــــي روایــــة أخــــرى أن الإمــــام مالكــــاً قــــال لمــــن نــــاظره فــــي الأ١٦الحــــدیث".(
) یـــــــؤذن فیـــــــه مــــــــن أدري مـــــــا أذان یـــــــوم أو أذان صـــــــلاة؟ هـــــــذا مســــــــجد رســـــــول االله (

ــــــ ــــــظ عــــــن أحــــــد إنكــــــار عل ــــــوم، لــــــم یحف ــــــه، ولا نســــــبته إلــــــى عهــــــده إلــــــى الی ى مــــــؤذن فی
) وهـــــذا یـــــدل علـــــى أن العمـــــل النقلـــــي بمنزلـــــة الأخبـــــار المنقولـــــة عـــــن النبـــــي ١٧".(تغییـــــر

) آرائهـــــم الفقهیـــــة إلـــــى نقـــــل العمـــــل، )؛ ولـــــذلك فـــــإن علمـــــاء المدینـــــة إذ یســـــتندون فـــــي
یعـــــدّون أنفســـــهم مســـــتندین إلـــــى دلیـــــل شـــــرعي صـــــحیح. وبـــــه یتبـــــین أن العمـــــل المنقـــــول 
حجـــــة یجـــــب الرجـــــوع إلیـــــه متـــــى وقـــــع الخـــــلاف بـــــین أهـــــل الأمصـــــار فـــــي حكـــــم اســـــتقر 

علیه عمل أهل المدینة على وجه.
نــــوع لعــــل أبــــرز دلیــــل لهــــذا الثانیــــاً: حجیــــة العمــــل المســــتند إلــــى الاجتهــــاد، و

ــــن ســــعد،  ــــث ب ــــى اللی ــــي رســــالته إل ــــك ف ــــه الإمــــام مال مــــن العمــــل الاجتهــــادي هــــو مــــا قال
یُنكـــــر فیهـــــا علیـــــه مخالفتـــــه لأهـــــل المدینـــــة فیمـــــا ذهبـــــوا إلیـــــه مـــــن أحكـــــام وفتـــــاوى، فقـــــد 

ـــــة، إلیهـــــا كانـــــت الهجـــــرة وبهـــــا نـــــزل القـــــرآن جـــــاء فیهـــــا: " ـــــاس تبـــــع لأهـــــل المدین فـــــإن الن
بــــین أظهـــــرهم یحضــــرون الــــوحي والتنزیـــــل، وأحــــل الحــــلال وحــــرم الحـــــرام؛ إذ رســــول االله
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ــــــده  ــــــه مــــــا عن ــــــار ل ــــــاه االله، واخت ــــــى توف ــــــه، حت ــــــه، ویســــــن لهــــــم فیتبعون ــــــأمرهم فیطیعون وی
صـــلوات االله علیــــه ورحمتــــه وبركاتــــه، ثـــم قــــام مــــن بعــــده أتبــــع النـــاس لــــه مــــن أمتــــه ممــــن 
ولـــي الأمـــر مـــن بعـــده، فمـــا نـــزل بهـــم ممـــا علمـــوا أنفـــذوه، ومـــا لـــم یكـــن عنـــدهم فیـــه علـــم 

ألوا عنــــه، ثــــم أخــــذوا بــــأقوى مــــا وجــــدوا فــــي ذلــــك فــــي اجتهــــادهم وحداثــــة عهــــدهم، وإن ســــ
خـــــالفهم مخـــــالف أو قـــــال امـــــرؤ غیـــــره أقـــــوى منـــــه وأولـــــى تـــــرك قولـــــه وعمـــــل بغیـــــره، ثـــــم 
كــــــان التــــــابعون مــــــن بعــــــدهم یســــــلكون تلــــــك الســــــبیل ویتبعــــــون تلــــــك الســــــنن، فــــــإذا كــــــان 

ـــــ ـــــم أر لأحـــــد خلاف ـــــه ل ـــــة ظـــــاهراً معمـــــولاً ب ـــــدیهم مـــــن تلـــــك الأمـــــر بالمدین ـــــي أی ـــــذي ف ه لل
)١٨الوراثة التي لا یجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها".(

ویتضمن كلام الإمام مالك وجوهاً من الاستدلال، منها:
)، وحضــــــروا التنزیــــــل وســــــمعوا أن أهــــــل المدینــــــة تفوقــــــوا بصــــــحبة النبــــــي (-١

أعــــــرف ) وألفاظــــــه ومخــــــارج أقوالــــــه، وكــــــانوا التأویــــــل، وشــــــاهدوا خطــــــاب رســــــول االله (
بــــــأحوال رســــــول االله صــــــلى علیــــــه وســــــلم، بمــــــا حصــــــل لهــــــم مــــــن المخالطــــــة والملابســــــة 
ــــــــــب الشــــــــــریعة، ووضــــــــــع الأمــــــــــور  ــــــــــرائن، وترتی والمســــــــــاءلة، ومشــــــــــاهدة الأســــــــــباب والق

ــــث أصــــح مــــذاهب أهــــل مواضــــعها. وكــــان  ــــة القــــرن الثال ــــة إلــــى نهای مــــذهب أهــــل المدین
ــــاً، لقیــــام أهلهــــا برعایــــة مــــ خلفــــاً )(ا ورثــــوه عــــن النبــــي المــــدائن الإســــلامیة شــــرقاً وغرب

عـــــن ســـــلف، وقرنـــــاً عـــــن قـــــرن، ینكـــــرون دِقَّ مـــــا لا یعرفـــــون، ویـــــأبون یســـــیر مـــــا خـــــالف 
المســــــنون، فكــــــان مـــــــا نقلــــــوه مستفیضـــــــاً بــــــین أهلهـــــــا متصــــــلاً محفوظـــــــاً برعــــــایتهم إیـــــــاه 
وإنكــــارهم علــــى مــــن أخــــلَّ بشــــيء منــــه، فعملهــــم متــــوارث عنــــدهم عمــــلاً وعیانــــاً، لا نقــــلاً 

الــــــذي یدخلــــــه مــــــن التأویــــــل وخطــــــأ الظــــــن والــــــرأي مــــــا أدخلتــــــه الخــــــوارج بمجــــــرد اللفــــــظ 
) فكمـــــا یقـــــول الشـــــاطبي: "لا تجـــــد فرقـــــةً مـــــن الفـــــرق ١٩والفـــــرق فـــــي ظـــــواهر الخطـــــاب،(

الضــــــالَّة، ولا أحــــــداً مـــــــن المختلفــــــین فـــــــي الأحكــــــام لا الفروعیـــــــة ولا الأصــــــولیة، یعجـــــــز 
)٢٠عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلَّة".(



 

١٤٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

یر الصـــــــحابي الـــــــراوي لأحـــــــد محتملـــــــي الخبـــــــر أولـــــــى مـــــــن تفســـــــیر إن تفســـــــ-٢
غیـــره، وحجـــة یتـــرك لهـــا تفســـیر مـــن خالفــــه، فكـــذلك إجمـــاع أهـــل المدینـــة بهـــذا الســــبیل، 
واجتهــــادهم مقــــدم علــــى اجتهــــاد غیــــرهم ممــــن نــــأت داره ولــــم یبلغــــه إلا خبــــرٌ معــــرّىً عــــن 

)٢١قرائنه.(
لمــــــاظ القـــــوم ) أحفـــــكـــــان مَـــــنْ بقـــــي فـــــي المدینـــــة مــــــن أصـــــحاب النبـــــي (-٣

ــــد شــــغل بالجهــــاد، كــــابن مســــعود  )، فقــــد كــــان (كــــان علیــــه. أمــــا مــــن خــــرج منهــــا، فق
إذا أفتـــــى فـــــي أمـــــر، ثـــــم وجـــــد الفتـــــوى فـــــي المدینـــــة بخـــــلاف مـــــا أفتـــــى بـــــه، عـــــدل عنـــــه 

ــــى ٢٢وفســــخ مــــا عمــــل.( ــــة أجمعــــوا عل ــــت أهــــل المدین ــــال: إذا رأی ــــه ق ــــد أن ) وروي عــــن زی
)٢٣شيء فاعلم أنه سنة.(

ثــــــر أصــــــحاب رســــــول االله مــــــن المهــــــاجرین والأنصــــــار، ضــــــمت المدینــــــة أك-٤
وهـــــم الســـــواد الأعظـــــم، وفـــــیهم الأئمـــــة الأعـــــلام، والخـــــارجون عنهـــــا أقـــــل، فمـــــن المحـــــال 

) علـــــى الأكثـــــر ویعرفـــــه الأقـــــل، فـــــإن العـــــادة تقضـــــي بـــــأن لا أن یخفـــــى حكـــــم النبـــــي (
)٢٤یجمع هذا الجمع المنحصر من أهل الاجتهاد إلا عن راجح.(

، وموضـــــــع قبـــــــره، ومهـــــــبط الـــــــوحي، )(هجـــــــرة النبـــــــي المدینـــــــة هـــــــي دار-٥
ومجمــــع الصــــحابة، ومتبــــوأ الإیمان،فیهــــا ظهــــر العلــــم، ومنهــــا صــــدر، فــــلا یخــــرج الحــــق 

) ففــــي المدینــــة ســــنَّ الرســــولُ ســــنن الإســــلام وشــــرائعَه، وبهــــا كانــــت ٢٥عــــن قــــول أهلهــــا،(
نبـــــــره، مشـــــــاهَدة، وأقوالـــــــه مســـــــموعةً، وفیهـــــــا حرمـــــــه ومُهـــــــاجَره ومصـــــــلاَّه وم) أفعالـــــــه (

فبهـــــا اســـــتقرَّت الأحكـــــام، وثبتـــــت دعـــــائم الإســـــلام، فكـــــان فیهـــــا مـــــن آثـــــاره ومشـــــاهده مـــــا 
لـــــیس فـــــي غیـــــر المدینـــــة. وقـــــد كـــــان التـــــابعون وتـــــابعوهم یشـــــدون الرحـــــال إلـــــى المدینـــــة 

ــــي  ــــون )(لیتبصــــروا مــــن مشــــاهد النب ــــك یتحقق ــــه وأعمــــال أصــــحابه، هنال وآثــــاره وأعمال
ــــــــدفع عــــــــنهم مــــــــا یخــــــــالجهم مــــــــن اح ــــــــدلائل ت ــــــــي دلالات الخطــــــــاب ب ــــــــرة ف تمــــــــالات كثی

ــــــل الأحكــــــام ومقاصــــــد الشــــــارع مــــــا یبصــــــرهم بمــــــدارك  الشــــــرعي، ویتضــــــح لهــــــم مــــــن عل
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) "فمـــــــن نـــــــأتْ دارُه ولـــــــم یبلغـــــــه إلاَّ مجـــــــرد ٢٦الاســـــــتنباط وســـــــبل الاســـــــتدلال الصـــــــحیح،(
) كمـــــــا قـــــــال القاضـــــــي ٢٧خبـــــــر معـــــــرَّىً مـــــــن قرائنـــــــه؛ ســـــــلیبٌ مـــــــن أســـــــباب مخارجـــــــه"،(

ـــــاض. ومـــــن ذلـــــك مـــــا أخرجـــــه ا قـَــــالَ: قُلْـــــتُ لأَنَـــــسِ بْـــــنِ ) لبخـــــاري عـــــن عاصـــــم (عی
قَــــــالَ: "لا حِلْــــــفَ فِــــــي الإِسْــــــلامِ"؟ فَقَــــــالَ: قَــــــدْ حَــــــالَفَ )(): أَبَلَغَــــــكَ أَنَّ النَّبِــــــيَّ مَالِــــــكٍ (
)٢٨بَیْنَ قُرَیْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي التي بِالمَدِینَة.()(النَّبِيُّ 

الفینالمطلب الثالث: أسباب إنكار المخ
لقـــــد كـــــان مـــــن خوطبـــــوا بالكتـــــاب والســـــنة أحـــــرص النـــــاس علـــــى تطبیـــــق أحكـــــام 
ـــــــة  ـــــــرون الثلاث ـــــــة أهـــــــل الق ـــــــى نهجهـــــــم بقی الشـــــــرع وأولاهـــــــم بمعرفتهـــــــا، وهكـــــــذا ســـــــار عل
ــــى مــــن الســــلف الصــــالح، فــــلا ریــــب إذاً أن فــــي عمــــل الســــلف المســــتمر،  ــــلة الأول المفضَّ

ـــــة والقـــــرائن والإفـــــاد ـــــراً مـــــن الأدل ـــــدّ الـــــدائم أو الأكثر،كثی ـــــازع الفقهـــــاء فیمـــــا یرت ات. ولا یتن
بـــــــه عمـــــــل الســــــــلف مـــــــن دور وأثـــــــر فــــــــي تقریـــــــب مفـــــــاهیم الخطــــــــاب الشـــــــرعي وإفــــــــادة 
الأحكـــــام، ولـــــم یكـــــن تنـــــازعهم، فـــــي عمـــــل أهـــــل المدینـــــة وارداً علـــــى أصـــــل العمـــــل فـــــي 
ــــد حجیــــة العمــــل المســــتمر بعمــــل أهــــل المدینــــة  نفســــه، فالحقیقــــة أن الإمــــام مالكــــاً لمــــا قیَّ

مـــــاء یخـــــالفون مذهبـــــه، ولا یـــــرون فـــــي عمـــــل أهـــــل المدینـــــة منفـــــردین أصـــــبح بعـــــض العل
ــــــث والإمــــــام الشــــــافعي.  ــــــه الإمــــــام اللی ــــــى مقدمــــــة مــــــن جــــــاهر بإنكــــــار حجیت حجــــــةً، وعل

)٢٩وكان من أهم الدوافع التي أدَّت بهم إلى هذا الرفض ما یأتي:(
ــــم رســــول ١ . إن الصــــحابة تفرقــــوا فــــي الأقطــــار، ومــــع كــــل واحــــد مــــنهم مــــن عل

ــــــم مــــــ)(االله  ا لا یمكــــــن الاســــــتغناء عنــــــه، فقــــــد یســــــمع أو یشــــــاهد الواحــــــد مــــــنهم مــــــا ل
یشـــــاهد ســـــائر الصـــــحابة، ثـــــم إن التـــــابعین أكثـــــر انتشـــــاراً مـــــنهم، فكیـــــف یمكـــــن النــــــزول 

على عمل أهل المدینة وحدهم؟
) وبعــــــض تلامذتــــــه عارضــــــوا بعــــــض أخبــــــار الآحــــــاد . إن الإمــــــام مالكــــــاً (٢

دینــــة، وهــــي لــــم تنقَــــل إلا عــــن أهــــل المدینــــة، بعمــــل أهــــل الم)(المرویــــة عــــن الرســــول 
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إنمــــــا روى )(إذ یكفــــــي فــــــي نســــــبة الخبــــــر إلــــــى المدینــــــة أن الــــــراوي عــــــن رســــــول االله 
عنــــــه مــــــا شــــــاهده فــــــي المدینــــــة أو أنــــــه مــــــن نزلائهــــــا، فكیــــــف یعتمــــــد علــــــى عمــــــل أهــــــل 

المدینة دون روایتهم عند التعارض؟
ــــي الشــــي٣ ء: إنــــه مــــن عمــــل أهــــل . إن الإمــــام مالكــــاً وأتباعــــه كــــانوا یقولــــون ف

المدینــــة المجتمــــع علیــــه، ویجــــد العلمــــاء أن فــــي المدینــــة مــــن یخــــالف مالكــــاً فیمــــا یقــــول، 
ـــــك  ـــــة؟! وفـــــي ذل ـــــه بالمدین ـــــوت العمـــــل المجتمـــــع علی ـــــك ادعـــــاء ثب ـــــف یســـــتقیم مـــــع ذل فكی
یقــــول الإمــــام الشــــافعي: "قــــد أجــــده یقــــول: (المجمــــع علیــــه) وأجــــد مــــن المدینــــة مــــن أهــــل 

خلافــــــه، وأجـــــــد عامـــــــة أهــــــل البلـــــــدان علـــــــى خــــــلاف مـــــــا یقـــــــول: العلــــــم كثیـــــــراً یقولـــــــون ب
) ولعـــــلَّ الشـــــافعي یریـــــد بـــــاختلاف أهـــــل المدینـــــة مـــــا یعـــــم اخـــــتلاف ٣٠المجتمـــــع علیـــــه".(

الصــــحابة والتــــابعین بهـــــا واخــــتلاف علمائهـــــا فیمــــا بیــــنهم؛ بـــــل ومخالفــــة مـــــن كــــانوا بهـــــا 
ده علــــى لفتــــاوى أنفســــهم فــــي بعــــض الأحیــــان. وهــــذا مــــا أفصــــح بــــه الإمــــام اللیــــث فــــي ر 

) قــــد اختلفــــوا بعــــدُ فــــي الفتیــــا فــــي رســــالة مالــــك حیــــث قــــال: "إن أصــــحاب رســــول االله (
ـــــابعون فـــــي أشـــــیاء بعـــــد أصـــــحاب رســـــول االله ( ) ســـــعیدُ أشـــــیاء كثیـــــرة...ثم اختلـــــف الت

بـــــن المســـــیب ونظــــــراؤه أشـــــدَّ الاخـــــتلاف، ثــــــم اختلـــــف الـــــذین كــــــانوا بعـــــدهم، فحضــــــرتُهم 
شـــــهاب وربیعـــــة بـــــن أبـــــي عبـــــد الـــــرحمن، وكـــــان بالمدینـــــة وغیرهـــــا، ورأســـــهم یومئـــــذ ابـــــن 

مــــن خــــلاف ربیعــــة لــــبعض مــــا قــــد مضــــى مــــا قــــد عرفــــت وحضــــرت...وكان یكــــون مــــن 
ــــــى تــــــرك مــــــا أنكــــــرْتَ  ــــــذي یــــــدعوني إل ابــــــن شــــــهاب اخــــــتلاف كثیــــــر إذا لقیناه...فهــــــذا ال

)  ٣١تركي إیَّاه".(
. إن أهــــــل المدینــــــة كــــــانوا رعیــــــةً لــــــولاتهم وأمــــــرائهم كأهــــــل المــــــدائن الأخــــــرى، ٤

ان العمـــــل فیهـــــا علـــــى حســـــب مـــــن فیهـــــا مـــــن الأمـــــراء والمحتســـــبین علـــــى الأســـــواق، وكـــــ
ـــــه المحتســـــب،  ـــــوالي، وعمـــــل ب ـــــون نفَّـــــذه ال ـــــى المفت ـــــإذا أفت ـــــة تخـــــالفهم، ف ـــــم تكـــــن الرعی ول
وصــــار عمــــلاً، ولا شــــك أن الصــــحابة قــــد تُوفُّــــوا وانقرضــــوا بعــــد قــــرن ولــــم یبــــق بالمدینــــة 
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ـــ ة لهـــم حجـــةً مـــع كـــونهم تبعـــاً لـــولاتهم أحـــد مـــنهم، فكیـــف یكـــون عمـــل أهـــل القـــرون التالی
ومفتیهم ومحتسبیهم؟.

ــــة العمــــل مطلقــــاً، فالإمــــام الشــــافعي یــــرى أن العمــــل  وهــــذا لا یعنــــي إنكــــار حجی
ـــــةً ثابتـــــةً، كـــــان  ـــــم یخـــــالف ســـــنةً منقول إذا اتصـــــل وكـــــان حكایـــــةً عـــــن العصـــــر الأول، ول

لــــذلك عــــزا الشــــافعيُّ ) وإثبــــات الســــنَّة النبویَّــــة. طریقــــاً مــــن طــــرق الحكایــــة عــــن النبــــيِّ (
عــــــــدمَ أخــــــــذ الزكــــــــاة فــــــــي الخضــــــــراوات والمباقیــــــــل إلــــــــى الســــــــنة، ودلیلهــــــــا هــــــــو العمــــــــلُ 
المتَّصـــــل، لا غیــــــرُ.  یقــــــول الشــــــافعي: "وقــــــد كــــــان للنــــــاس زرع وغــــــراس...وزرع النــــــاس 

) الأخــــــذ مــــــن الحنطــــــة والشــــــعیر والــــــذرة وأصــــــنافاً ســــــواها، فحفظنــــــا عــــــن رســــــول االله (
)، لأن خـــــــذ مـــــــن قبلنـــــــا...في معنـــــــى مـــــــا أخـــــــذ النبـــــــي (الحنطـــــــة والشـــــــعیرة والـــــــذرة، وأ

)  ولا النـــــاس نبَّتـــــوه لیقتـــــاتوه. وكـــــان للنـــــاس نبـــــات غیـــــره، فلـــــم یأخـــــذ منـــــه رســـــول االله (
ـــــى مـــــا أخـــــذ ( ـــــم یكـــــن فـــــي معن ـــــاه، ول ـــــك مثـــــل مـــــن بعـــــد رســـــول االله علمن ـــــه، وذل ) من

ذلـــــك الثفاءوالأسبیوشوالكســـــبرة وحـــــب العصـــــفر ومـــــا أشـــــبهه، فلـــــم تكـــــن فیـــــه زكـــــاة. فـــــدلَّ 
ــــــــزرع دون بعــــــــض".( ــــــــي بعــــــــض ال ــــــــى أن الزكــــــــاة ف ــــــــي (ت ٣٢عل ــــــــال القرطب ــــــــذلك ق ) ول

هــــــــ) عنـــــــه:  "إذا فسّـــــــر عملهـــــــم بـــــــالمنقول ٧٩٤فیمـــــــا نقلـــــــه الزركشـــــــي (ت –هــــــــ) ٦٧١
متــــــواتراً كــــــالأذان والإقامــــــة والمــــــد والصــــــاع، فینبغــــــي أن لا یقــــــع فیــــــه خــــــلاف؛ لانعقــــــاد 

) وقــــــال ابــــــن تیمیــــــة ٣٣ع".(الإجمــــــاع علــــــى أنــــــه لا یعمــــــل بــــــالمظنون إذا عارضــــــه قــــــاط
هــــــ): مـــــا یجـــــري مـــــن عمـــــل أهـــــل المدینـــــة مجـــــرى النقـــــل عـــــن النبـــــي ٧٢٩الحرَّانـــــي (ت 

) مثـــــــل نقلهـــــــم مقـــــــدار الصـــــــاع والمـــــــد، وتـــــــركهم إخـــــــراج الزكـــــــاة فـــــــي الخضـــــــراوات ،(
)٣٤والأحباس، حجةٌ بالاتفاق، فیخصَّص به العامُّ، ویقیَّد به المطلق.(

جعــــــل عمــــــل أهــــــل المدینــــــة لوحــــــدهم، ) فــــــي ولقــــــد خــــــالف الشــــــافعي مالكــــــاً (
مـــــن أدلـــــة علـــــم العامـــــة، لا الخاصـــــة، لأن "علـــــم الخاصـــــة یوجـــــد عنـــــد بعـــــضٍ، ویعـــــزب 

ــــه".( ــــعُ جهلُ ــــذي لا یَسَ ــــة ال ــــم العامَّ ــــیس كعل ــــه ل ــــه فــــي ٣٥عــــن بعــــضٍ، وأنَّ ــــه خالف ) كمــــا أن
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تقــــدیم العمــــل علــــى الروایــــة عنــــد التعــــارض، فكــــان یــــرى أن مالكــــاً قــــد قــــدَّم الروایــــة علــــى 
ــــــر المســــــائل؛ فیجــــــب أن یستصــــــحب عمــــــل أهــــــ ــــــي أكث ــــــت بهــــــا الســــــنَّة ف ــــــة وأثب ل المدین

ــــة كثیــــرة،( ــــك أمثل ) ٣٦قاعدتــــه هــــذه فــــي ســــائر المواضــــع. وقــــد ضــــرب الشــــافعي علــــى ذل
) أن أبینُهــــا دلالــــةً مــــا احــــتجَّ بــــه مالــــكٌ والشــــافعيُّ مــــن حــــدیث أبــــي ســــعید الخــــدريِّ (

ــــــیس فیمــــــا دون خمســــــة أوســــــق صــــــدقة"،(النبــــــيَّ ( ــــــى مــــــن عــــــارض )٣٧) قــــــال: "ل عل
ــــد نصــــاب للــــزروع ممــــن أخــــذ بعمــــوم لفــــظ (أمــــوالهم) فــــي قولــــه تعــــالى: (خــــذ مــــن  تحدی

ـــــــة:  ). فقـــــــد ســـــــمع الشـــــــافعي مـــــــن یحـــــــتج عـــــــن الحـــــــدیث ١٠٣أمـــــــوالهم صـــــــدقةً) (التوب
) أبــــــو بكــــــر، وعمــــــر، وعثمــــــان، ویعارضــــــه فیقــــــول: "قــــــد قــــــام بــــــالأمر بعــــــد النبــــــي (
ــــدان أخــــذاً عامــــاً  ــــي البل ــــي، وأخــــذوا الصــــدقات ف ــــاً طــــویلاً، فمــــا روي عــــنهم ولا وعل وزمان

) عـــــــن واحـــــــد مـــــــنهم أنـــــــه قـــــــال: لـــــــیس فیمـــــــا دون خمســـــــة أوســـــــق صـــــــدقة. وللنبـــــــي (
) إلاّ أبـــــــــو ســـــــــعیدٍ عهـــــــــودٌ، مـــــــــا هـــــــــذا فـــــــــي واحـــــــــد منهـــــــــا، ومـــــــــا رواه عـــــــــن النبـــــــــي (

؟".( ـــــت ٣٨الخـــــدريُّ ـــــك أیضـــــاً: "فكان ) قـــــال الشـــــافعي وهـــــو یحكـــــي هـــــذا الجـــــواب عـــــن مال
تنُا علیه أن المحدِّث ب )٣٩ه لما كان ثقةً، اكتفُي بخبره".(حجَّ

ـــراً ممـــا زعمـــوا فیـــه ثبـــوت عمـــل أهـــل  ـــد أنكـــر الشـــافعي علـــى أتبـــاع مالـــك كثی وق
ـــــال لأحـــــدهم: "مـــــا علمـــــت أحـــــداً انتحـــــل قـــــول  ـــــى ق ـــــى خـــــلاف الحـــــدیث، حت ـــــة عل المدین
أهـــــل العلـــــم مـــــن أهـــــل المدینـــــة أشـــــدَّ خلافـــــاً لأهـــــل المدینـــــة مـــــنكم. ولـــــو شـــــئت أن أعـــــدَّ 

ـــــه ـــــیكم مـــــا أمـــــلأ ب ـــــة؛ عـــــددْتُها عل ـــــه كثیـــــراً مـــــن أهـــــل المدین ـــــراً ممـــــا خـــــالفتم فی ورقـــــاً كثی
)٤٠علیكم".(

ـــــــــرآن  ـــــــــي صـــــــــدد ســـــــــجود الق ـــــــــذلك بمـــــــــا ذكـــــــــره الشـــــــــافعي ف ویمكـــــــــن التمثیـــــــــل ل
ــــــدنا أن عــــــزائم ســــــجود القــــــرآن  ــــــك فــــــي الموطــــــأ: "الأمــــــرُ عن ــــــد قــــــال مال ومواضــــــعها، فق

ــــل منهــــا شــــيء".( ــــي المفصَّ ــــیس ف ــــي أنــــه ٤١إحــــدى عشــــرة ســــجدةً ل ــــم یعمــــل ) وهــــذا یعن ل
ــــة.  ــــه بالمدین ــــي موطئــــه؛ بحجــــة مخالفتهــــا العمــــل المجتمــــع علی ــــي رواهــــا ف بالروایــــات الت
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) ومــــن تلــــك الروایــــات مــــا رواه الشــــافعي قــــال: أخبرنــــا مالــــك بســــنده "أن أبــــا هریـــــرة (
) فســـــجد فیهـــــا، فلمـــــا انصـــــرف أخبـــــرهم أن ١قـــــرأ لهـــــم (إذا الســـــماء انشـــــقت) (الانشـــــقاق: 

ومــــا رواه عــــن مالــــك "عــــن ابــــن شــــهاب عــــن الأعــــرج )٤٢) ســــجد فیهــــا".(رســــول االله (
ــــن الخطــــاب ( ــــنجم: أن عمــــر ب ــــنجم إذا هــــوى) (ال ــــرأ (وال ــــام ١) ق ــــم ق ) فســــجد فیهــــا، ث

) ثــــم أیَّــــد ذلــــك بمــــا رواه مالــــك بســــنده أن عمــــر بــــن عبــــد العزیــــز ٤٣فقــــرأ بســــورة أخــــرى"،(
) ٤٤هـ) أمر القرَّاء أن یسجدوا في سورة الانشقاق.(١٠١(ت

عي علــــــى هــــــذا الموقــــــف مــــــن المالكیــــــة بمــــــا حاصــــــله: كیــــــف وقــــــد عقَّــــــب الشــــــاف
یجـــــوز ادعـــــاء اجتمـــــاع أهـــــل المدینـــــة علـــــى أن ســـــجود القـــــرآن إحـــــدى عشـــــرة لـــــیس فـــــي 

المفصل منها شيء وأهل المدینة معكم یقولون: لم یجتمع الناس على ذلك. 
ــــــم  ــــــز أصــــــلاً مــــــن أصــــــول العل ــــــد العزی ــــــن عب ــــــون قــــــول عمــــــر اب ــــــتم تجعل ــــــم أن ث

حادیـــــث، ثـــــم تجدونـــــه هنـــــا یـــــأمر بالســـــجود فـــــي الانشـــــقاق ولا وتـــــردون بفعلـــــه بعـــــض الأ
تقولون به؟ 

ــــــف رویــــــتم أن أبــــــا هریــــــرة ســــــجد فــــــي الانشــــــقاق وأن عمــــــر بــــــن الخطــــــاب  وكی
ســــجد فــــي الــــنجم، وعمــــر بــــن عبــــد العزیــــز أمــــر بالســــجود فــــي الانشــــقاق، ثــــم زعمــــتم أن 

ــــــر  ــــــاس وأنــــــتم ت ــــــون: أجمــــــع الن ــــــل؟ أتقول وون النــــــاس اجتمعــــــوا أن لا ســــــجود فــــــي المفصَّ
خلاف ما تقولون؟ 

ــــــــل  أرأیـــــــتم إذا قیــــــــل لكــــــــم: أيُّ النــــــــاس أجمــــــــع علــــــــى أن لا ســــــــجود فــــــــي المفصَّ
ـــــم  ـــــرهم خلافهـــــم، أل ـــــروون عـــــن غی ـــــه، ولا ت ـــــاس الســـــجود فی ـــــة الن ـــــروون عـــــن أئمَّ ـــــتم ت وأن
ــــــى أن فــــــي المفصــــــل ســــــجوداً مــــــن أن  ــــــوا: أجمــــــع النــــــاس عل یكــــــن أحــــــرى بكــــــم أن تقول

تقولوا خلافه؟. 
بقولــــــه: "فـــــلا یقــــــال إجمــــــاع إلاَّ لمـــــا لا خــــــلاف فیــــــه ثـــــم خــــــتم الشـــــافعي كلامــــــه

ـــــــه...وهو لا  ـــــــلا تفارق ـــــــت هـــــــذا الإجمـــــــاع فهـــــــو "الصـــــــدق المحـــــــض ف ـــــــة"، وإذا ثب بالمدین
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یوجــــد بالمدینــــة إلاَّ وجــــد بجمیــــع البلــــدان عنــــد أهــــل العلــــم متفقــــین فیــــه؛ لــــم یخــــالف أهــــل 
)   ٤٥البلدان أهل المدینة إلاَّ ما اختلف فیه أهل المدینة بینهم".(

المطلب الرابع: مذهب المحققین في حجیة عمل أهل المدینة
لقــــد أصــــرَّ بعــــض العلمــــاء علــــى إبــــراز صــــفحة الخــــلاف بــــین الفــــریقین، ومــــنهم 

) ٤٦هـــــــ) وغیــــــره.(٦٤٦علمــــــاء مشــــــهورون فــــــي المــــــذهب المــــــالكي، كــــــابن الحاجــــــب (ت 
ـــــــبعض العلمـــــــاء المحققـــــــین مـــــــن شـــــــتى  ـــــــك التوجـــــــه، كـــــــان ل ـــــــى النـــــــدّ مـــــــن ذل ولكـــــــن عل

اولات دائبــــــة، لتقریــــــب شــــــقة الخــــــلاف فــــــي المســــــألة. ویــــــأتي فــــــي مقدمــــــة المــــــذاهب محــــــ
ــــق الإمــــام البــــاجي (ت هـــــ) ٤٧٤هــــؤلاء علمــــاء مبــــرّزون مــــن المــــذهب المــــالكي. فقــــد حق

مـــــذهب مالـــــك فـــــي هـــــذا الـــــدلیل وقـــــال: إن مالكـــــاً إنمـــــا عـــــوَّل علـــــى أقـــــوال أهـــــل المدینـــــة 
ـــــل الصـــــاع  ـــــل، كمســـــألة الأذان ونق ـــــه النق وزكـــــاة الخضـــــراوات وجعلهـــــا حجـــــةً فیمـــــا طریق

ــــي المدینــــة  ــــل واتصــــل العمــــل بهــــا ف ــــي طریقهــــا النق ــــاس وغیرهــــا مــــن المســــائل الت والأحب
ـــوه مـــن ســـنن الآحـــاد أو  ـــلاً قاطعـــاً للعـــذر. أمـــا مـــا نقل ـــه ونُقـــل نق علـــى وجـــه لا یخفـــى مثل
ـــــة  ـــــین علمـــــاء المدین ـــــه ب ـــــرهم ســـــواء ولا فـــــرق فـــــي مثل ـــــم وغی ـــــه فهُ اســـــتنبطوه واجتهـــــدوا فی

) ٤٧ر منه إلى ما أیده الدلیل والترجیح.(وغیرهم في أن المصی
ـــــــــب بینهمـــــــــا القاضـــــــــي عیـــــــــاض (ت هــــــــــ) فیقـــــــــول: ٥٤٤وكـــــــــذلك حـــــــــاول التقری

ــــذي تـُـــؤْثِره  ــــة ال ــــق النقــــل والحكای ــــى ضــــربین، ضــــرب مــــن طری "إجمــــاع أهــــل المدینــــة عل
الكافـــــة عـــــن الكافـــــة وعملـــــت بـــــه عمـــــلاً لا یخفـــــى ونقلـــــه الجمهـــــور عـــــن الجمهـــــور عـــــن 

الإقامـــــــة وتـــــــرك الجهـــــــر بســـــــم االله الـــــــرحمن الـــــــرحیم فـــــــي ) كـــــــالأذان و زمـــــــن النبـــــــيّ (
الصــــلاة، وكـــــالوقوف والأحبـــــاس، ونقلهـــــم موضـــــع قبــــره ومســـــجده، أو نقـــــل تركـــــه لأمـــــور 
وأحكـــــام لـــــم یُلـــــزمهم إیاهـــــا مـــــع شـــــهرتها لـــــدیهم وظهورهـــــا فـــــیهم كتركـــــه أخـــــذ الزكـــــاة مـــــن 
ـــــه  ـــــزم المصـــــیر إلی ـــــي هـــــذه الوجـــــوه حجـــــة یل ـــــوع مـــــن إجمـــــاعهم ف الخضـــــراوات؛ فهـــــذا الن
ویتـــــرك مـــــا خالفـــــه مـــــن خبـــــر واحـــــد أو قیـــــاس، فـــــإن هـــــذا النقـــــل محقـــــق معلـــــوم موجـــــب 
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للعلـــــم القطعـــــي فـــــلا یتـــــرك لمـــــا توجبـــــه غلبـــــة الظنـــــون. والنـــــوع الثـــــاني: إجمـــــاعهم علـــــى 
ـــــه أصـــــحابنا، فـــــذهب  ـــــوع اختلـــــف فی ـــــق الاجتهـــــاد والاســـــتدلال، فهـــــذا الن عمـــــل عـــــن طری

أن یكـــــون مالـــــك یقـــــول معظمهـــــم إلـــــى أنـــــه لـــــیس بحجـــــة ولا فیـــــه تـــــرجیح، وأنكـــــر هـــــؤلاء
هـــــذا أو أن یكـــــون مذهبَــــــه ولا الأئمـــــةِ أصــــــحابِه. وذهـــــب بعضــــــهم إلـــــى أنــــــه یـــــرجح بــــــه 
ــــى أن هــــذا النــــوع حجــــة كــــالنوع الأول  ــــى اجتهــــاد غیــــرهم. وذهــــب بعــــض المالكیــــة إل عل
ـــــــه كـــــــذا  ـــــــك. ولا یصـــــــحُّ عن ـــــــه مـــــــذهب مال ـــــــق المخـــــــالفون أن ـــــــك، وأطب وحكـــــــوه عـــــــن مال

) ٤٨مطلقاً".(
ــــــــأزاح عــــــــن المســــــــألة التقیــــــــد بأهــــــــل ٧٩٠(ت وجــــــــاء الإمــــــــام الشــــــــاطبي  هـــــــــ) ف

ــــق علیهــــا "العمــــل المســــتمر مــــن الســــلف"، وصــــرَّح بــــأن العمــــل  المدینــــة أو غیــــرهم، وأطل
الــــذي یقصــــده هــــو العمــــل الــــدائم أو الأكثــــر مــــن الســــلف، ولــــم یشــــترط أن یكــــون مجمعــــاً 

ــــــه أحــــــد.( ــــــذي لا ٤٩علیــــــه لا یشــــــذُّ عــــــن عمل ــــــدلیل ال ) وذكــــــر مــــــن ســــــلبیات التمســــــك بال
قـــــه إلاَّ العمـــــل القلیـــــل ویخالفـــــه العمـــــل الأكثـــــر: إیجابَـــــه مخالفـــــةَ الأولـــــین فـــــي تـــــركهم یواف

ــــه تــــركَ العمــــل بمــــا داومــــوا علیــــه، وانــــدراسَ أعــــلام مــــا  ــــدوام علیــــه، واســــتلزامَ العمــــل ب ال
داومــــــــــوا علیــــــــــه واشــــــــــتهارَ مــــــــــا خالفــــــــــه، إذ الاقتــــــــــداء بالأفعــــــــــال أبلــــــــــغ مــــــــــن الاقتــــــــــداء 

) ٥٠بالأقوال.(
هــــــ) فقـــــد ســــــلك بالعمـــــل مســـــلكاً آخـــــر، فقـــــد أنكــــــر أن ٥٩٥أمـــــا ابـــــن رشـــــد (ت 

یكــــــون عمــــــل أهــــــل المدینــــــة إجماعــــــاً، لأن إجمــــــاع الــــــبعض لا یحــــــتج بــــــه، ورفــــــض أن 
ـــــــرن بـــــــالقول ویـــــــتم  ـــــــد التـــــــواتر إلا أن یقت ـــــــاب التـــــــواتر، لأن الفعـــــــل لا یفی یكـــــــون مـــــــن ب
ـــــإن التـــــواتر طریقـــــه الخبـــــر لا العمـــــلُ، وجعـــــلُ الأفعـــــال تفیـــــد  التصـــــریح بنقـــــل العمـــــل، ف

لتــــواتر عســــیر، ثــــم قــــال فــــي رد الخبــــر بالعمــــل: "والأشــــبهُ عنــــدي أن یكــــون مــــن بـــــاب ا
عمـــوم البلــــوى الــــذي یــــذهب إلیـــه أبــــو حنیفــــة، وذلــــك أنـــه لا یجــــوز أن یكــــون أمثــــال هــــذه 
ـــــم بهـــــا علـــــى  ـــــذهب العل ـــــر منســـــوخة، وی ـــــوع أســـــبابها غی الســـــنن مـــــع تكررهـــــا وتكـــــرر وق
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ــــــاً عــــــن  ــــــذین تلقــــــوا العمــــــل بالســــــنن خلف ــــــة ال ) واســــــتطرد قــــــائلاً: ٥١ســــــلف".(أهــــــل المدین
ــــــــه  ــــــــه قرینــــــــةٌ إذا اقترنــــــــت بالشــــــــيء المنقــــــــول؛ إن وافقت ــــــــة؛ العمــــــــلُ لا یُشــــــــك أنَّ "وبالجمل
ــــــا هــــــل تبلــــــغ هــــــذه  ؛ فأمَّ ، وإن خالفتــــــه أفــــــادت بــــــه ضــــــعفَ ظــــــنٍّ أفــــــادت بــــــه غلبــــــةَ ظــــــنٍّ
القرینــــةُ مبلغــــاً تــــردُّ بــــه أخبــــار الآحــــاد الثابتــــة ففیــــه نظــــر، وعســــى أن تبلــــغ فــــي بعــــض، 

ــــ ــــك أنــــه كلمــــا ولا تبل ــــوى بهــــا، وذل غ فــــي بعــــض؛ لتفاضــــل الأشــــیاء فــــي شــــدة عمــــوم البل
كانــــت الســــنةُ الحاجــــةُ إلیهــــا أمــــسَّ وهــــي كثیــــرة التكــــرار علــــى المكلفــــین، كــــان نقلهــــا مــــن 
طریـــــق الآحـــــاد مـــــن غیـــــر أن ینتشـــــر قـــــولاً أو عمـــــلاً، فیـــــه ضـــــعف، وذلـــــك أنـــــه یوجـــــب 

) وعمــــوم البلــــوى هــــو ٥٢لال".(أحــــد أمــــرین: إمــــا أنهــــا منســــوخة، وإمــــا أن النقــــل فیــــه اخــــت
ـــــه أن ٥٣مـــــا یحتـــــاج كـــــل أحـــــد إلـــــى معرفتـــــه ویكـــــون مشـــــتركاً غیـــــر خـــــاص.( ) والأخـــــذ ب

یُنظـــــر إلـــــى طبیعـــــة التكلیـــــف وتقـــــارن بكیفیـــــة الأداء، فـــــإذا كـــــان التكلیـــــف عامـــــاً ویكلـــــف 
بعلمـــــه العامـــــةُ فقـــــد تـــــوفرت الـــــدواعي علـــــى نقلـــــه بالاستفاضـــــة والشـــــهرة ولـــــم یكـــــن خبـــــر 

لـــــه، لأن مـــــا كـــــان كـــــذلك لـــــزم نقلـــــه نقـــــل العامـــــة أو نقـــــل الاستفاضـــــة، الواحــــد مكافئـــــاً لنق
حتـــــى یتكافـــــأ الـــــدلیل والمـــــدلول، "فـــــلا یجـــــوز فیمـــــا كـــــان هـــــذا وصـــــفه أن یخـــــتصَّ بنقلـــــه 

) فنقله بخبر الواحد قرینة على علته. ٥٤الأفراد دون الجماعة"،(
ـــــة (ت ـــــد أنصـــــف الإمـــــام ابـــــن تیمی ـــــریقین، فـــــذكر مـــــا یحـــــتج بـــــه ٧٢٨وق هــــــ) الف

ل أهل المدینة وما لا یحتج به، فقسم عملهم إلى أربع مراتب:من عم

)، مثـــــــل نقلهـــــــم مقـــــــدار الصـــــــاع أ. مـــــــا یجـــــــري مجـــــــرى النقـــــــل عـــــــن النبـــــــي (
ــــــــاس، فهــــــــذا القســــــــم حجــــــــة  ــــــــي الخضــــــــراوات والأحب ــــــــركهم إخــــــــراج الزكــــــــاة ف والمــــــــد، وت

ـــــص بـــــه العـــــام، ویقیَّـــــد بـــــه المطلـــــق. وقـــــد كـــــان أبـــــو یوســـــف  یقـــــول بالاتفـــــاق، فیخصَّ
ــــــــى عمــــــــوم النصــــــــوص ) حنیفــــــــة(كــــــــأبي  بزكــــــــاة الخضــــــــراوات والأحبــــــــاس، بنــــــــاءً عل

وســــأله عــــن ذلــــك قــــال لــــه مالــــك: هــــذه مباقیــــل ) الــــواردة وإطلاقهــــا، فلمــــا لقــــي مالكــــاً (
ولا )ولا أبــــي بكــــر() أهــــل المدینــــة لــــم یؤخــــذ منهــــا صــــدقة علــــى عهــــد رســــول االله (
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١٥٤

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

فـــي كـــل منهمــــا: ، وهـــذا حـــبس فـــلان، وهـــذا حـــبس فــــلان. فقـــال أبـــو یوســـف )عمـــر (
) ٥٥قد رجعت یا أبا عبد االله، ولو رأى صاحبي ما رأیته لرجع كما رجعت.(

ـــــــان ( ــــــن عف ــــــل عثمــــــان ب ــــــل مقت ــــــة قب ــــــدیم بالمدین فهــــــذا )٥٦)،(ب. العمــــــل الق
حجـــــة فـــــي مـــــذهب مــــــالك، وهـــــو المنصــــــوص عـــــن الشــــــافعي، حیـــــث قــــــال فـــــي روایــــــة 

ى شــــيء، فــــلا تتوقــــف فــــي یــــونس بــــن عبـــــد الأعلــــى: إذا رأیــــت قــــدماء أهــــل المدینــــة علــــ
) وهـــــــو ظـــــــاهر مـــــــذهب أحمـــــــد، فهـــــــو یـــــــرى ســـــــنة الخلفـــــــاء ٥٧قلبـــــــك ریبـــــــاً أنـــــــه الحـــــــق.(

) ٥٨الراشدین حجةً.(

ـــــــیلان كحـــــــدیثین أو قیاســـــــین، وعمـــــــل أهـــــــل  جــــــــ. إذا تعـــــــارض فـــــــي المســـــــألة دل
المدینــــــة یوافــــــق أحــــــدهما، فمــــــذهب مالــــــك والشــــــافعي هــــــو التــــــرجیح بــــــه، ومــــــذهب أبــــــي 

ح، وعــــن أ حمــــد روایتــــان، أقربهمــــا هــــو موافقــــة مالــــك، فقــــد كــــان یكــــره حنیفــــة أنــــه لا یــــرجِّ
أن یــــــردَّ علــــــى أهــــــل المدینــــــة كمــــــا كــــــان یــــــرد علــــــى أهــــــل الــــــرأي، ویقــــــول: إنهــــــم اتبعــــــوا 

)٥٩الآثار.(

)، فهــــــــــذا لا یـــــــــــراه د. العمــــــــــل المتـــــــــــأخر بالمدینــــــــــة بعـــــــــــد مقتــــــــــل عثمـــــــــــان (
ــــــــون مــــــــن ــــــــة والمحقق ــــــــو حنیف ــــــــه الشــــــــافعي وأحمــــــــد وأب الجمهــــــــور حجــــــــةً شــــــــرعیَّة، وعلی
المالكیــــــــة. یقــــــــول ابــــــــن تیمیــــــــة: "ولــــــــم أر فــــــــي كــــــــلام مالــــــــك مــــــــا یوجــــــــب جعــــــــل هــــــــذا 

ـــــع الأمـــــة …حجـــــةً  ـــــى جمی ـــــأخر حجـــــة یجـــــب عل ـــــد أن العمـــــل المت ـــــك یعتق ـــــو كـــــان مال ول
…اتباعهـــــا وإن خالفـــــت النصـــــوص، لوجـــــب علیـــــه أن یُلـــــزم النـــــاس بـــــذلك حـــــدَّ الإمكـــــان

ــــ ــــه، ف ــــى موطَّئ ــــاس عل ــــر المنصــــور أن یحمــــل الن ــــو جعف ــــه أب ــــد عــــرض علی امتنع مــــن وق
ـــــال: إن أصـــــحاب رســـــول االله ( ـــــك وق ـــــمَ )ذل ـــــي الأمصـــــار، وإنمـــــا جمعـــــتُ عل ـــــوا ف تفرق

) ٦٠أهل بلدي".(
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١٥٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

ــــــم بــــــذلك أن قــــــولهم أصــــــح أقــــــوال أهــــــل  ــــــى القــــــول: "عُل ــــــة إل ــــــص ابــــــن تیمی وخلُ
ــــــارةً  ــــــه ت ــــــاً، وأن ــــــةً ورأی ــــــارةً الأمصــــــار روای ــــــةً، وت ــــــارةً حجــــــةً قویَّ یكــــــون حجــــــةً قاطعــــــةً، وت

)٦١هذه الخاصیة لشيء من أمصار المسلمین".(مرجحاً للدلیل، إذ لیست

ـــــى أن عمـــــل أهـــــل المدینـــــة فیمـــــا كـــــان ســـــبیله الحكایـــــة  ـــــص ممـــــا ســـــبق إل ونخل
، ولا یمكـــــن أن یســـــاورنا الشـــــك فـــــي حجیتـــــه؛لأن عمـــــل أهـــــل المدینـــــة قـــــويوالنقـــــل دلیـــــل 

ـــــد بنقـــــل القـــــول أیضـــــاً؛ فـــــإن  ـــــة، ولاســـــیَّما إذا تأیَّ ـــــه فـــــي هـــــذه الحال كـــــالمتواتر المقطـــــوع ب
بـــــین القـــــول والفعــــل أقـــــوى مـــــن انفــــراد أحـــــدهما؛ فالعمـــــل إذا اقتــــرن بـــــالخبر كـــــان الجمــــع

نـــاقلاً لــــه مـــن كونــــه مجــــرَّد خبـــر الواحــــد إلـــى  التــــواتر والشــــهرة والتلقـــي بــــالقبول، ویكــــون 
الخبـــــر بانضـــــمام العمـــــل إلیـــــه حجـــــة أقـــــوى مـــــن خبـــــر الآحـــــاد؛ ولهـــــذا كـــــان مالـــــك یؤیـــــد 

ا عرفـــــه مـــــن عمـــــل أهـــــل المدینـــــة، فقـــــد ویـــــوهن الأخبـــــار التـــــي یرویهـــــا فـــــي الموطـــــأ بمـــــ
عـــــاش فـــــي المدینـــــة ومـــــات فیهـــــا وكـــــان مـــــن أهـــــل القـــــرون الثلاثـــــة الأولـــــى التـــــي أثنـــــى 

، فكــــان اعتمــــاده علــــى هــــذا الــــدلیل وبنــــاؤه لكثیــــر مــــن الأحكــــام علیــــه )(علیهــــا النبــــي 
ــــــه  ــــــوازل، وثباتــــــاً فــــــي فهمهــــــا وفق ــــــه المــــــالكي مرونــــــةً  فــــــي مواجهــــــة الن قــــــد أعطــــــى الفق

ـــــــــي مناقشـــــــــة أحكامهـــــــــا. أمـــــــــ ـــــــــإن ف ـــــــــق بالعمـــــــــل الناشـــــــــئ عـــــــــن الاجتهـــــــــاد ف ا مـــــــــا یتعل
ــــث بــــن ســــعد والشــــافعي ومحمــــد بــــن الحســــن الشــــیباني، وجهــــةَ  المناهضــــین، ومــــنهم اللی
نظــــرٍ قویــــةً، وبخاصــــة مــــا یتعلــــق بالاســــتدلال لــــه مــــن الآثــــار الشــــاهدة لفضــــل المدینــــة 

جیـــــة وشـــــرفها، إذ لا تـــــلازم بـــــین مـــــا اختصـــــت بـــــه المدینـــــة مـــــن شـــــرف وفضـــــل وبـــــین ح
ـــــة بـــــذلك،  ـــــي الآثـــــار الناطق ـــــث عـــــن المدینـــــة ف اجتهـــــاد أهلهـــــا. ولعـــــل المـــــراد بنفـــــي الخب
ـــــه، لا عـــــن  ـــــأتى نفی ـــــلا یت ـــــدع المنكـــــرة؛ أمـــــا الخطـــــأ فـــــي الاجتهـــــاد ف نفـــــي المعصـــــیة والب

) ٦٢المدینة، ولا عن غیرها.(
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١٥٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

ویــــرى كثیــــر مــــن أهــــل العلــــم أن العمــــل القــــدیم یــــرجح بــــه الخبــــر الموافــــق علــــى 
یـــــــرجح بـــــــه الاجتهـــــــاد الموافـــــــق علـــــــى الاجتهـــــــاد المخـــــــالف، وهـــــــذا الخبـــــــر المخـــــــالف، و 

ــــة بخــــلاف العمــــل المتــــأخر، بعــــد مقتــــل عثمــــان ( ــــى الأدل )، فالمصــــیر فیــــه عنــــدهم إل
ــــالتتبع والاســــتقراء أن مســــائل عمــــل أهــــل المدینــــة  المعتمــــدة شــــرعاً؛ لا ســــیما وقــــد ثبــــت ب

)٦٣في مختلف أبواب الفقه لا یتعارض فیها عمل قدیم مع خبر صحیح.(

المطلب الخامس: فوائد الاحتجاج بعمل أهل المدینة

لقـــــــــد استقصـــــــــى الإمـــــــــام الشـــــــــاطبي فوائـــــــــد الاحتجـــــــــاج بالعمـــــــــل، فـــــــــي كتابـــــــــه 
(الموافقات)، وذكر من إفاداته ما یأتي:

(أ) المســـــــاعدة فـــــــي الحكـــــــم علـــــــى الأحادیـــــــث المرویـــــــة بطریـــــــق الآحـــــــاد، ونقْـــــــدِ 
الفقهــــي بــــردّ الخبــــر الــــذي یخــــالف متونهــــا مــــن الناحیــــة الفقهیــــة، وقــــد ینتهــــي ذلــــك النقــــد

العمـــــل الـــــدائم أو الأكثـــــر المســـــتمر، وهـــــو "قصـــــدُ مالـــــكٍ، رحمـــــه االله، فـــــي جعلـــــه العمـــــل 
مقــــدماً علـــــى الأحادیــــث؛ إذ كـــــان إنمــــا یراعـــــي كــــلَّ المراعـــــاةِ العمــــلَ المســـــتمرَّ والأكثـــــر، 

) یقـــــول القاضـــــي عیـــــاض: "وجـــــدت ٦٤ویتـــــرك مـــــا ســـــوى ذلـــــك وإن جـــــاء فیـــــه أحادیـــــث".(
ــــــات العــــــارفون بمــــــا مالكــــــاً، ــــــه عنــــــده الثق ل ــــــم یتحمَّ ــــــار مــــــا ل رحمــــــه االله، تاركــــــاً مــــــن الآث

لـــــــوه، أو مـــــــا وجـــــــد الجمهـــــــورَ الجـــــــمَّ الغفیـــــــرَ مـــــــن أهـــــــل المدینـــــــة قـــــــد عملـــــــوا بغیـــــــره  تحمَّ
) ٦٥وخالفوه".(

وقــــد انتقــــده مخــــالفوه فــــي اســــتثمار ذلــــك مــــن العمــــل، غیــــر أن المالكیــــة دافعــــوا 
م العمــــل ههنــــا إلا لأنــــه یــــرى فــــي ذلــــك تقــــدیم ســــنةٍ عــــن رأیــــه وأظهــــروا أن مالكــــاً لا یقــــد

عملیـــــةٍ متـــــواترة أو مستفیضـــــةٍ، علـــــى مـــــا یخالفهـــــا مـــــن خبـــــر الواحـــــد. وهـــــذا ظـــــاهر مـــــن 
هــــــ)، فقـــــد جـــــاء فیهـــــا: "فـــــإذا كـــــان ١٧٥رســـــالة مالـــــك إلـــــى الإمـــــام اللیـــــث بـــــن ســـــعد (ت 
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١٥٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

ـــــدیهم مـــــن  ـــــي أی ـــــذي ف ـــــه لل ـــــم أرَ لأحـــــدٍ خلافَ ـــــه ل ـــــة ظـــــاهراً معمـــــولاً ب تلـــــك الأمـــــر بالمدین
الوراثــــــــة التــــــــي لا یجــــــــوز لأحــــــــد انتحالهــــــــا ولا ادعاؤهــــــــا، ولــــــــو ذهــــــــب أهــــــــل الأمصــــــــار 
یقولــــون: هــــذا العمــــل ببلــــدنا وهــــذا الــــذي مضــــى علیــــه مــــن مضــــى منــــا، لــــم یكونــــوا مــــن 

ــــذي جــــاز لهــــم".( ــــك ال ــــم یكــــن لهــــم مــــن ذل ــــة، ول ــــى ثق ــــك عل ــــى ٦٦ذل ) ووضّــــح هــــذا المعن
الإجمـــــاع النقلي...فإنمـــــا أكثـــــر القاضـــــي عیـــــاض فقـــــال: "لـــــم یقـــــدح مخالفـــــة القلیـــــل فـــــي

یُحتــــاج فیــــه عــــددٌ یوجــــب لنــــا العلــــمَ، فــــإذا خــــالف فیــــه القلیــــل نُســــب إلیــــه الغلــــط والــــوهم، 
) واســـــتطرد قـــــائلاً: "ولا یوجـــــد مثـــــل ٦٧إذ القطـــــع نقـــــل التـــــواتر، وصـــــحتُه یُبطـــــل خلافَـــــه"،(

هــــذا النقــــل كــــذلك عنــــد غیــــرهم؛ فــــإن شــــرط نقــــل التــــواتر تســــاوي طرفیــــه ووســــطه، وهــــذا 
) أو العمـــــل ي أهـــــل المدینـــــة ونقلِهـــــم الجماعـــــة عـــــن الجماعـــــة عـــــن النبـــــي (موجـــــود فـــــ

ــــــى  ــــــى یرجعــــــوا إل ــــــبلاد، غیرَهــــــا، عــــــن جمــــــاعتهم حت ــــــل أهــــــل ال فــــــي عصــــــره. وإنمــــــا ینق
فـــــــإذا ) ٦٨الواحـــــــد أو الاثنـــــــین مـــــــن الصـــــــحابة، فرجعـــــــت المســـــــألة إلـــــــى خبـــــــر الآحـــــــاد".(

ومـــــن ذلــــك مـــــا اتفــــق لأهـــــل مكــــة أو غیرهـــــا مثلــــه، ثبـــــت لهــــم مـــــا ثبــــت لأهـــــل المدینــــة، 
أورده القاضــــي عیــــاض مــــن أن مالكــــاً ســــأل القاضـــــي أبــــا یوســــف: مــــا تقــــول فــــي إمـــــام 
عرفــــــة إذا وافــــــق یــــــوم عرفــــــة یــــــوم الجمعــــــة؛ هــــــل علیــــــه أن یجهــــــر بــــــالقراءة؟ فقــــــال أبــــــو 

مـــــا یـــــذهب هـــــذا علـــــى صـــــبیان مكـــــة یوســـــف: یجهـــــر بهـــــا. فقـــــال مالـــــك: أخطـــــأت، واالله
الأبنـــــاءُ عـــــن الآبـــــاء مـــــن لـــــدن رســـــول وســـــودانهم دون غیـــــرهم. لا یجهـــــر بهـــــا، یتوارثهـــــا

)٦٩االله إلى زماننا هذا.(

(ب) تقویـــــــة التمســـــــك بظـــــــاهر الخطـــــــاب إذا كـــــــان العمـــــــل موافقـــــــاً لـــــــه، فتكـــــــون 
موافقـــة العمـــل  شـــاهدةً لــــه ومصـــدِّقةً لـــه علــــى نحـــو تصـــدیق الإجمــــاع، فإنـــه نـــوع فعلــــيٌّ 

ــــــــ ــــــــدلیل مــــــــن شــــــــوائب الاحتمــــــــالات التــــــــي تكتن ف مــــــــن الإجمــــــــاع، فالعمــــــــل یخلِّــــــــص ال
الخطـــــاب فتوهنـــــه وتُضـــــعف دلالتـــــه، "لأن المجتهـــــد متـــــى نظـــــر فـــــي دلیـــــل علـــــى مســـــألة 
ـــــدلیل دونهـــــا، والنظـــــر فـــــي  ـــــرة لا یســـــتقیم إعمـــــال ال ـــــى البحـــــث عـــــن أمـــــور كثی ـــــاج إل احت
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م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

أعمـــــال المتقـــــدمین قـــــاطع لاحتمالاتهـــــا حتمــــــاً، ومعـــــیِّن لناســـــخها مـــــن منســـــوخها، ومبـــــیِّن 
ــــذي جــــرت علیــــه ٧٠لمجملهــــا"،( ــــك كالعمــــل ال ــــي صــــلاتها وزكاتهــــا وحجهــــا ) وذل الأمــــة ف

وزواجها وطلاقها، وما إلیها.

ــــــــــك أن العمــــــــــل مشــــــــــیرٌ إلــــــــــى دلالات  ــــــــــة مقاصــــــــــد الخطــــــــــاب، ذل (جـــــــــــ) معرف
الخطــــاب الحقیقیــــة؛ أمــــا مجــــرد الظــــواهر التــــي لا یُلتفــــت فیهــــا إلــــى العمــــل فمــــا أعــــوزتْ 
ـــــى زلتهـــــا وهـــــوان أمرهـــــا. وقـــــد كـــــان مـــــن أســـــباب نشـــــوء  فرقـــــةً ضـــــالةً تســـــتظهر بهـــــا عل
ــــــین النصــــــوص. وإذا  الفــــــرق تمســــــكُها المطــــــرد بــــــالظواهر وعــــــدم تمكنهــــــا مــــــن الجمــــــع ب
اعتُمِـــــــدت أعمـــــــال الأولـــــــین ارتفـــــــع كثیـــــــر مـــــــن الاخـــــــتلاف الظـــــــاهري بـــــــین النصـــــــوص، 

) ٧١وعادت الظواهر المتعارضة إلى انسجامها، وبدا التوافق بینها ظاهراً لائحاً.(

مـــــل یســـــهِّل للمجتهـــــد (د) إن الالتفـــــات عنـــــد فهـــــم النصـــــوص إلـــــى مـــــا علیـــــه الع
ـــــــك أنهـــــــم كـــــــانوا یأخـــــــذون  ـــــــدِّم، ذل ـــــــأخر مـــــــن المتق ـــــــة الناســـــــخ مـــــــن المنســـــــوخ والمت معرف

)، ومعرفــــــة الناســــــخ مــــــن المنســــــوخ مــــــن بالأحــــــدث فالأحــــــدث مــــــن أمــــــر رســــــول االله (
ــــرت الفقهــــاء وأقعــــدت كثیــــرین عــــن الاســــتقلال  حــــدیث رســــول االله مــــن المســــائل التــــي حیَّ

ـــه بالاجتهـــاد والنظـــر؛ لكـــنَّ مالكـــاً  ـــه النـــاس وطـــرح مـــا ســـواه، انضـــبط ل لمـــا أخـــذ بمـــا علی
)٧٢هذا الأمر وسهُل نظره فیه.(

(هــــــ) ضـــــبطُ مـــــا ورد مـــــن الخطـــــاب النبـــــوي لأســـــباب عینیـــــة أو زمنیـــــة خاصـــــة، 
ـــــون بأنهـــــا لا  ـــــائع الأحـــــوال"، ویقول ـــــان ووق ــــــ"قضایا الأعی وهـــــو مـــــا یســـــمیه الأصـــــولیون ب

ــــم عمـــوم لهــــا. فقـــد أعْیـــــا ضـــبطُ هــــذه القضـــایا وتمییز  هــــا كثیـــراً مــــن العلمـــاء، لكــــن لـــو حُكِّ
ـــــه العمـــــل كـــــان عامـــــاً، ومـــــا  ـــــارُ العمـــــل فیهـــــا لظهـــــر أمرهـــــا للعیـــــان. فمـــــا اســـــتمر ب معی
انقطـــع عنـــه العمـــل كـــان ذلـــك أمـــارة علــــى اختصاصـــه. ومـــن أمثلـــة ذلـــك عـــدم اســــتمرار 

ـــــي ( ـــــه النب ـــــى مـــــا حكـــــم ب ـــــرك ) عمـــــل الســـــلف عل ـــــل وت ـــــع التقـــــاط ضـــــوالِّ الإب مـــــن من
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دخــــــار لحــــــوم الأضــــــاحي، فــــــإن عمــــــل الســــــلف فــــــي الأزمنــــــة اللاحقــــــة التســــــعیر ومنــــــع ا
) فــــي زمانــــه دلیــــل واضــــح علــــى أن تلــــك القضــــایا علــــى خــــلاف مــــا حكــــم بــــه النبــــي (

كانـــــــت لأســـــــباب خاصـــــــة وفـــــــي وقـــــــائع معینـــــــة، وأن الأمـــــــر الملـــــــزم فیهـــــــا هـــــــو تحقیـــــــق 
)٧٣المصلحة العامة، لا غیر. (

ي المســـــــائل التعبدیـــــــة، (و) معرفـــــــة الكیفیـــــــة التـــــــي أریـــــــدت بـــــــالأمر المطلـــــــق فـــــــ
وبالـــــــدعاء ) وذلـــــــك كـــــــأمر القـــــــرآن المـــــــؤمنین بـــــــأن یصـــــــلُّوا ویســـــــلِّموا علـــــــى النبـــــــي (

والـــــــذكر والقنــــــــوت الله، وبـــــــالتطوع فــــــــي الصـــــــلاة والصــــــــیام، فكـــــــلُّ هــــــــذه الأوامــــــــر وردت 
ـــــــةً، لكـــــــن عمـــــــل الســـــــلف یبـــــــین وجـــــــه إتیانهـــــــا والصـــــــورة المشـــــــروعة فـــــــي فعلهـــــــا  مطلق

) وأصـــــحابه، فمخــــــالفتهم مــــــلاً وعیانـــــاً عـــــن النبـــــي (وامتثالهـــــا، لأنهـــــم ینقلـــــون ذلـــــك ع
فـــــي مثـــــل هـــــذه الأمـــــور بدعـــــة؛ لأن المطلـــــق إذا وقـــــع العمـــــل بـــــه علـــــى وجـــــه لـــــم یكـــــن 
ـــــق، ثـــــم وجـــــدنا  ـــــالأمر أو الإذن إذا وقـــــع علـــــى أمـــــر لـــــه دلیـــــل مطل حجـــــةً فـــــي غیـــــره، ف
ــــى وجــــه آخــــر إلاَّ  ــــه عل ــــان ب ــــم یجــــز الإتی ــــى وجــــه، ل ــــه عل ــــد اســــتمرَّ عملهــــم ب ــــین ق الأول

لیل. وبهــــذا یــــتمكن الفقیــــه مــــن تمییــــز مــــا هــــو مــــن المحــــدثات بــــدعي ممــــا هــــو ســــني، بــــد
) ٧٤وهذا من أجلى الإفادات وأجلِّها.(

ـــــه العمـــــل علـــــى الاحتمـــــال الـــــذي لا یوافقـــــه،  ـــــرجیح الاحتمـــــال الـــــذي یوافق (ز) ت
ـــــول)  ـــــرق الأقـــــوال (الإیجـــــاب والقب ـــــالتفرق تف ـــــراد ب ـــــة احتمـــــال أن ی ـــــرجیح المالكی ـــــك كت وذل

قَا".():) في قوله (٧٥بدان(على تفرق الأ ) ٧٦"الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَتَفَرَّ

ــــــيّ  ــــــى النب ــــــي تــــــدَّعیها بعــــــض الفــــــرق والطوائــــــف عل ــــــدعاوى الت (حـــــــ) تكــــــذیب ال
)( أو تنســــبها إلــــى الإســــلام، إذا لــــم یوجــــد عمــــل علــــى وفقهــــا، ومــــن هنالــــك لــــم یســــمع

ـــــــــف عنـــــــــدما كـــــــــذبها عمـــــــــل الصـــــــــحابة ـــــــــین،(المســـــــــلمون دعـــــــــاوى طوائ ) إذ لا ٧٧والأول
ـــــال الشـــــاطبي:  ـــــه عمـــــل الصـــــحابة!. ق یتصـــــوَّر أن یوجـــــد دلیـــــل مـــــن الشـــــارع، ثـــــم یخالف
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ـــــــاره؛ لأن  ـــــــه، أو عـــــــدم اعتب ـــــــى بطلان ـــــــل عل ـــــــه دلی ـــــــى خلاف ـــــــة الصـــــــحابة عل "عمـــــــلُ كاف
ــــــى خطــــــأ. وكثیــــــراً مــــــا تجــــــد أهــــــل البــــــدع والضــــــلالة یســــــتدلون  الصــــــحابة لا تجتمــــــع عل

م، ویعبـــــــرون بمشـــــــتبهاتهما فـــــــي وجـــــــوه العامـــــــة، بالكتـــــــاب والســـــــنة، یحمّلونهمـــــــا مـــــــذاهبه
ــــى  ــــاً عل ــــك دلــــیلاً إجماعی ویظنــــون أنهــــم علــــى شيء...فصــــار عمــــل الأولــــین بخــــلاف ذل

)  ٧٨أن هؤلاء في استدلالهم وعملهم مخطئون، ومخالفون للسنة".(

ـــــى  ـــــة عل ـــــؤدي إلـــــى إهمـــــال قـــــرائن دال ـــــة العمـــــل ی وبـــــذلك یظهـــــر أنَّ إهمـــــال قرین
لمســـــتمر یعكـــــس للمجتهـــــد الحقیقـــــة التـــــي كـــــان علیهـــــا مضـــــمون الخطـــــاب، وأن العمـــــل ا
، فـــــإن لـــــم یحـــــدد ذلـــــك تـــــدقیقاً، فقـــــد قـــــرَّب صـــــورته )الحكـــــم والخطـــــاب زمـــــن الرســـــول (

ـــــول: "إن العمـــــل العـــــام هـــــو المعتمـــــد، علـــــى أي  ـــــاً. لـــــذا خلـــــص الشـــــاطبي إلـــــى الق تقریب
وجـــــه كـــــان، وفـــــي أي محـــــل وقـــــع، ولا یُلتفـــــت إلـــــى قلائـــــل مـــــا نقـــــل، ولا نـــــوادر الأفعـــــال

)٧٩إذا عارضها الأمر العام والكثیر".(
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المبحث الثاني
نماذج تطبیقیة من المسائل المبنیة على عمل أهل المدینة

ــــــة، ومــــــا  ــــــة عمــــــل أهــــــل المدین ــــــك وأتباعــــــه فــــــي حجی ــــــا مــــــذهب مال بعــــــد أن بیَّن
ـــــي ذلـــــك،  ـــــم ف ـــــین مـــــن أهـــــل العل ـــــا رأي المحقق ـــــاش مـــــع المخـــــالفین، وذكرن أداروه مـــــن نق

ـــــه یُستحســـــن ب ـــــات لهـــــذا الأصـــــل لاســـــتجلاء فإن ـــــة كتطبیق ـــــة مـــــن الفـــــروع الفقهی ـــــان جمل ی
أثر الاختلاف الأصولي في الاختلاف الفقهي. 

وإلیك خمس مسائل:
المسألة الاولى: عدم كراهة التطوع بالصلاة نصف النهار

ممــــــــا لا شــــــــك فیــــــــه أن التطــــــــوع بالصــــــــلاة مــــــــن أفضــــــــل أعمــــــــال البــــــــر، وهــــــــو 
الــــدلیل علــــى كراهــــة الصــــلاة فیــــه، وبســــبب مطلــــوب فــــي كــــل زمــــان ومكــــان، إلا مــــا دل

ــــد  ــــة، فق ــــات معین ــــي أوق ــــق الآحــــاد تنهــــى عــــن صــــلاة التطــــوع ف ورود أحادیــــث عــــن طری
ــــــك الأوقــــــات ووقــــــع الخــــــلاف فــــــي  ــــــى كراهــــــة التطــــــوع فــــــي بعــــــض تل اتفــــــق الفقهــــــاء عل
ـــــع  ـــــت الشـــــروق ووقـــــت الغـــــروب، ووق ـــــى كراهـــــة الصـــــلاة وق ـــــدلیل عل ـــــد دل ال بعـــــض، فق

الخلاف في وقت الاستواء.
وقـــــــد ذهـــــــب الإمـــــــام مالـــــــك إلـــــــى عـــــــدم اعتبـــــــار وقـــــــت اســـــــتواء الشـــــــمس وســـــــط 

) وذلــــــك ٨٠الســــــماء وقــــــت منــــــع للصــــــلاة، ولا وقــــــت كراهــــــة، لا یــــــوم الجمعــــــة ولا غیــــــره،(
لاتصال عمل أهل المدینة بالصلاة نصف النهار.

ا.توثیق المسألة:
جـــــاء فـــــي المدونـــــة: "وقـــــال مالـــــك: لا أكـــــره الصـــــلاة نصـــــف النهـــــار إذا اســـــتوت 

فــــي وســــط الســــماء لا فــــي یــــوم الجمعــــة، ولا فــــي غیــــره. قــــال: ولا أعــــرف هــــذا الشــــمس 
النهــــــي، قــــــال: ومــــــا أدركــــــت أهــــــل الفضــــــل والعبــــــاد إلا وهــــــم یهجــــــرون ویصــــــلون فــــــي 

)٨١نصف النهار في تلك الساعة، ما یتقون شیئاً في تلك الساعة ".(
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وقـــــد صـــــرح ابـــــن عبـــــد البـــــر باعتمـــــاد عمـــــل أهـــــل المدینـــــة فـــــي جـــــواز الصـــــلاة 
وقـــــت الـــــزوال؛ وقـــــد علـــــل ذلـــــك بقولـــــه: "لأنـــــه عمـــــل معمـــــول بـــــه فـــــي المدینـــــة لا ینكـــــره 
ـــــه وعـــــوَّل  ـــــذلك صـــــار إلی ـــــر الواحـــــد، فل ـــــده أقـــــوى مـــــن خب ـــــل هـــــذا العمـــــل عن منكـــــر، ومث

لــــم یصـــــح عنـــــده علیــــه، ویـــــوم الجمعــــة وغیـــــر الجمعــــة عنـــــده ســـــواء؛ لأن الفــــرق بینهمـــــا 
)٨٢في أثر ولا نظر".(

وقـــــال البـــــاجي ذاكـــــراً دلیــــــل إباحـــــة الصـــــلاة وقــــــت الـــــزوال: "وجـــــه القــــــول الأول 
ــــــوم  ــــــر ی ــــــى التهجی ــــــاس عل ــــــه جمهــــــور الفقهــــــاء إجمــــــاع الن ــــــذي علی ــــــه، وال مــــــا اســــــتدل ب
الجمعــــة قبــــل الــــزوال واســــتدامتهم الصــــلاة إلـــــى أن یخــــرج الإمــــام للخطبــــة بعــــد الـــــزوال، 

ــــا ــــاس بــــین مصــــل ون ــــر منكــــر".(والن ــــة أخــــرى رواهــــا ٨٣ظر إلــــى مصــــل وغی ) وفــــي روای
ــــك عــــن الصــــلاة نصــــف النهــــار، فقــــال: أدركــــت  ــــك قــــال: "ســــئل مال ابــــن وهــــب عــــن مال
النــــاس وهــــم یصــــلون یــــوم الجمعــــة نصــــف النهــــار، وقــــد جــــاء فــــي بعــــض الحــــدیث نهــــي 
عــــــن ذلــــــك، فأنــــــا لا أنهــــــى عنــــــه للــــــذي أدركــــــت النــــــاس علیــــــه، ولا أحبــــــه للنهــــــي عنــــــه، 

)٨٤قول بعض الكراهیة، إلا أن الظاهر المشهور من قوله ما تقدم".(فعلى هذا ال
وخـــــالف الحنفیـــــة والحنابلـــــة فـــــي أن وقـــــت الـــــزوال مـــــن الأوقـــــات المنهـــــي عنهـــــا 

ـــــي لا تجـــــوز الصـــــلاة فیهـــــا،( ـــــوم الجمعـــــة، ٨٥الت ) واســـــثنى الشـــــافعیة مـــــن النهـــــي زوال ی
)٨٦فلا تكره الصلاة عنده فیه.(

ب. تأصیل المسألة: 
مالكیة لما ذهبوا إلیه بما یأتي:وقد استدل ال

فعـــــن ابـــــن شـــــهاب عـــــن ثعلبـــــة بـــــن مالـــــك القرضـــــي: "أنهـــــم كـــــانوا فـــــي زمـــــن -١
عمــــر بــــن الخطــــاب یصــــلون یــــوم الجمعــــة حتــــى یخــــرج عمــــر بــــن الخطــــاب، ومعلــــوم أن 
ــــت  ــــال: كن ــــه ق ــــه أن ــــدلیل مــــا رواه أبــــو ســــهیل عــــن أبی ــــزوال، ب خــــروج عمــــر كــــان بعــــد ال

ــــب یــــوم ــــن أبــــي طال الجمعــــة تطــــرح إلــــى جــــدار المســــجد الغربــــي، أرى طنفســــة لعقیــــل ب
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فـــــــــإذا غشـــــــــي الطنفســـــــــة كلهـــــــــا ظـــــــــل الجـــــــــدار خـــــــــرج عمـــــــــر بـــــــــن الخطـــــــــاب وصـــــــــلى 
)٨٧الجمعة".(

فــــــإذا كــــــان خــــــروج عمــــــر إلــــــى الــــــزوال، وكانــــــت صــــــلاتهم إلــــــى خروجــــــه، فقــــــد 
كــــانوا یصــــلون وقــــت اســــتواء الشــــمس، والنــــاس بــــین مصــــل ونــــاظر إلــــى مصــــل وغیـــــر 

لاً بـــــه فـــــي المدینـــــة توارثـــــه الخلـــــف عـــــن الســـــلف، منكـــــر، فصـــــار إجماعـــــاً وعمـــــلاً معمـــــو 
)٨٨ومثل هذا العمل لا یكون إلا عن توقیف، وهو أقوى من خبر الواحد.(

وفــــــوق ذلــــــك، فقـــــــد جــــــاء الخبــــــر المتفـــــــق علیــــــه بمــــــا یؤیـــــــد العمــــــل ویقطـــــــع -٢
ــــــوم الجمعــــــة  ــــــه الصــــــلاة والســــــلام: "لا یغتســــــل رجــــــل ی ــــــه علی ــــــك فــــــي قول بصــــــحته، وذل

یـــــدهن مـــــن دهنـــــه، أو یمـــــس مـــــن طیـــــب بیتـــــه ثـــــم ویتطهـــــر مـــــا اســـــتطاع مـــــن طهـــــر، و 
یخـــرج فـــلا یفـــرق بـــین اثنــــین، ثـــم یصـــلي مـــا كتـــب لــــه، ثـــم ینصـــت إذا تكلـــم الإمــــام، إلا 

)٨٩غفر له ما بینه وبین الجمعة الأخرى".(
)  نـــــدب إلـــــى التبكیـــــر یـــــوم ووجـــــه الدلالـــــة مـــــن الحـــــدیث الســـــابق: أن النبـــــي (
ــــى خــــروج الإمــــام، وجعــــ ــــي الصــــلاة إل ل الغایــــة خــــروج الإمــــام، وهــــو الجمعــــة، ورغــــب ف

)٩٠لا یخرج إلا بعد الزوال، فدل على انتفاء الكراهة.(
ویــــــوم الجمعــــــة وغیــــــر الجمعــــــة فــــــي إباحــــــة الصــــــلاة وقــــــت الــــــزوال ســــــیان، لأن 

)٩١الفرق بینهما لم یصح في أثر ولا نظر.(
وقـــــــد اســـــــتدل الجمهـــــــور علـــــــى مـــــــذهبهم المخـــــــالف لمـــــــذهب مالـــــــك بعـــــــدة أدلـــــــة 

نقلیة، أشهرها:
قبــــة بـــن عــــامر عـــن عبــــد االله بـــن وهــــب، عـــن موســــى بـــن علــــي، عــــن حـــدیث ع

أبیـــــه قـــــال: ســـــمعت عقبـــــة بـــــن عـــــامر الجهنـــــي یقـــــول: "ثـــــلاث ســـــاعات كـــــان رســـــول االله 
) ینهانــــا أن نصــــلي فــــیهن أو نقبــــر فــــیهن موتانــــا: حــــین تطلــــع الشــــمس بازغــــة حتــــى (
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ترتفـــــــع، وحـــــــین یقـــــــوم قـــــــائم الظهیـــــــرة حتـــــــى تمیـــــــل الشـــــــمس، وحـــــــین تضـــــــیف الشـــــــمس 
)٩٢حتى تغرب".(للغروب

ونـــــاقش المالكیـــــة أدلـــــة الجمهـــــور مناقشـــــة مستفیضـــــة لا یتســـــع البحـــــث للـــــدخول 
في تفاصیلها.

لـــــذلك فـــــالقول بمشـــــروعیة التطـــــوع بالصـــــلاة عنـــــد الاســـــتواء یـــــوم الجمعـــــة، وهـــــو 
القـــــدر الـــــذي أشــــــبه العمـــــل المتصــــــل فـــــي المدینـــــة والــــــذي أیـــــده الخبــــــر الصـــــحیح، هــــــو 

ـــــده الشـــــافعي.( ـــــد أی ـــــام ٩٣القـــــول الأقـــــوى وق ـــــة الأی ـــــد الاســـــتواء فـــــي بقی ) أمـــــا الصـــــلاة عن
فلمالك  مع الجمهور مناقشات وردود. 

وبمــــــا أن المســـــــألة خلافیـــــــة فالــــــذي یبـــــــدو أن فـــــــي مــــــذهب مالـــــــك اتســـــــاعاً فـــــــي 
ـــــك لا یصـــــادم النصـــــوص حســـــب تخـــــریج الإمـــــام  ـــــادة فیهـــــا، وذل الأوقـــــات المســـــموح للعب

ــــــل وقــــــت الاســــــتواء ــــــي التنف ــــــك، إذ جعــــــل مــــــن عمــــــل الصــــــحابة ف دون غیرهــــــا مــــــن مال
الأوقـــــات، مـــــن غیـــــر نكیـــــر، مخصصـــــاً للعمـــــوم الـــــوارد فـــــي الحـــــدیث؛ ثـــــم أجـــــرى العـــــام 
علــــى عمومــــه فیمــــا بقــــي، إذ لــــم یجــــد الصــــحابة یواظبــــون علــــى الصــــلاة فیمــــا عــــدا ذلــــك 

ــــــاد .مــــــن الأوقــــــات المنهــــــي عــــــن الصــــــلاة فیهــــــا ــــــراً مــــــن العب ــــــك أن كثی ــــــى ذل أضــــــف إل
نبــــــوي والمســــــاجد الأخــــــرى المنتشــــــرة فــــــي المــــــرابطین فــــــي المســــــجد الحــــــرام و المســــــجد ال

بقاع العالم بحاجة إلى مثل هذه التوسعة في أوقات التطوع.
المسألة الثانیة: اشتراط الحول لتزكیة المال المستفاد

المــــراد بالمــــال المســــتفاد هنــــا: مــــا یــــدخل فــــي ملــــك الشــــخص بعــــد أن لــــم یكــــن، 
غیــــر مــــال، مثــــل دخــــل غیــــر الــــزرع والثمــــر والمعــــدن والماشــــیة، ویشــــمل مــــا تجــــدد عــــن 

الفــــــرد المنــــــتظم مــــــن راتــــــب أو أجــــــر، والمكافــــــآت وأربــــــاح غیــــــر التجــــــارة، والهبــــــات ومــــــا 
حصـــــــل بمیـــــــراث ونحـــــــوه، أو مـــــــا تجـــــــدد عـــــــن مـــــــال غیـــــــر مزكـــــــى، كأثمـــــــان المقتنیـــــــات 

)٩٤المختلفة.(
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ــــــك عــــــدم وجــــــوب الزكــــــاة فــــــي شــــــيء مــــــن المــــــال المســــــتفاد،  ویــــــرى الإمــــــام مال
ذي یقبضـــــه؛ مســـــتدلاً بإجمـــــاع أهـــــل المدینـــــة حتـــــى یحـــــول علیـــــه الحـــــول، مـــــن الیـــــوم الـــــ

علیه، بلا خلاف.
ا.توثیق المسألة:

قــــال الإمــــام مالــــك: "الأمــــر المجتمــــع علیــــه عنــــدنا فــــي إجــــارة العبیــــد وخــــراجهم، 
وكـــراء المســــاكن، وكتابــــة المكاتــــب: أنــــه لا تجــــب فـــي شــــيء مــــن ذلــــك الزكــــاة، قــــلَّ ذلــــك 

) وأكــــد البــــاجي مــــا ٩٥به".(أو كثــــر؛ حتــــى یحــــول علیــــه الحــــول، مــــن یــــوم یقبضــــه صــــاح
ذهــــب إلیــــه الإمــــام مالــــك بقولــــه: "وهــــذا كمــــا قــــال: إن الأمــــر المجتمــــع علیــــه عنــــد فقهــــاء 
الأمصـــــار أنـــــه لا زكـــــاة فـــــي شـــــيء مـــــن الفوائـــــد حتـــــى یحـــــول علیهـــــا الحـــــول، مـــــن یـــــوم 

)٩٦یقبضها".(
وقــــــد وافــــــق الشــــــافعیة والحنابلــــــة وأكثــــــر أهــــــل العلــــــم مــــــذهب الإمــــــام مالــــــك فــــــي 

)٩٧كاة المال المستفاد.(اشتراط الحول لز 
أمــــا الحنفیــــة فقــــد ذهبــــوا: إلــــى أن مــــن كــــان لــــه مــــال، فاســــتفاد فــــي أثنــــاء الحــــول 

)٩٨من جنسه، ضمه إلیه، وزكّاه لحول الأصل؛ كما في الأرباح.(
ب.تأصیل المسألة 

أدلة مذهب الإمام مالك:
) قــــــــال: ، أن النبــــــــي ().مــــــــن الســــــــنة: ورد عــــــــن أم المــــــــؤمنین عائشــــــــة (١

)٩٩في مال حتى یحول علیه الحول".("لا زكاة
ـــــــي، وأنـــــــس، وابـــــــن  ـــــــاك روایـــــــات أخـــــــرى للحـــــــدیث الســـــــابق وردت عـــــــن عل وهن

) وهـــــي تـــــدل بعمومهـــــا علـــــى أن مـــــرور الحـــــول شـــــرط فـــــي ١٠٠عمـــــر رضـــــي االله عـــــنهم،(
وجــــــوب الزكــــــاة فــــــي كــــــل مــــــال؛ ســــــواء كــــــان مســــــتفاداً أم غیــــــر مســــــتفاد، ســــــوى مــــــا دل 
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إخــــــــراج المــــــــال المســــــــتفاد مــــــــن هــــــــذا الـــــــدلیل علــــــــى اســــــــتثنائه، ولــــــــم یــــــــرد دلیــــــــل علـــــــى 
)١٠١العموم.(

ولا یحــــتج بتضــــعیف هــــذا الحــــدیث مــــن جهــــة ســــنده؛ لأن الآثــــار تعضــــده؛ فقــــد 
: "حـــــدیث علـــــي لا )عـــــن الروایـــــة التـــــي جـــــاءت عـــــن طریـــــق علـــــي (قـــــال ابـــــن حجـــــر

) أضــــــف إلـــــى ذلــــــك أن بعــــــض ١٠٢بـــــأس بإســــــناده، والآثـــــار تعضــــــده فیصــــــلح للحجـــــة"،(
)١٠٣.()روته عائشة (أئمة الفن قد صحح الحدیث الذي 

ـــــــن عمـــــــر ( ـــــــال رســـــــول االله ()وقـــــــد ورد حـــــــدیث آخـــــــر عـــــــن اب ): قـــــــال: ق
"مـــــن اســـــتفاد مـــــالاً فـــــلا زكـــــاة فیـــــه حتـــــى یحـــــول علیـــــه الحـــــول". وقـــــد ورد هـــــذا الحـــــدیث 

)١٠٤بأكثر من طریق.(
)  لكــــــن ردّ ١٠٥وقـــــد یعتـــــرض علـــــى الحـــــدیث الســــــابق بـــــأن فـــــي ســـــنده ضـــــعفاً،(

ــــك بأنــــه معتضــــد بروایــــات أخــــرى قــــ د صــــح بعضــــها، وبالآثــــار الصــــحیحة عــــن علــــى ذل
أبـــــــي بكـــــــر الصـــــــدیق، وعثمـــــــان، وعبـــــــد االله ابـــــــن عمـــــــر، وعائشـــــــة، وعلـــــــي رضـــــــي االله 

)  علـــــى أن كـــــل مـــــن حكـــــم علیـــــه بالضـــــعف اتفـــــق علـــــى صـــــحة وقفـــــه عـــــن ١٠٦عـــــنهم؛(
)١٠٧ابن عمر رضي االله عنهما.(

إن إفـــــــــراد المـــــــــال المســـــــــتفاد بحـــــــــول خـــــــــاص یفضـــــــــي إلـــــــــى تجزئـــــــــة الواجـــــــــب، 
وجـــــــوب، فیحتـــــــاج صـــــــاحب المـــــــال إلـــــــى ضـــــــبط مواقیـــــــت التملـــــــك، واخـــــــتلاف أوقـــــــات ال

ــــــه حــــــولاً  ومعرفــــــة قــــــدر الواجــــــب فــــــي كــــــل جــــــزء ملكــــــه، فــــــلا یســــــتفید مــــــالاً إلا جعــــــل ل
مســــتقلاً، ثــــم یتكــــرر ذلــــك فــــي كــــل حــــول ووقــــت، وفــــي هــــذا حــــرج علــــى صــــاحب المــــال 
المســـــــتفاد. عـــــــلاوة علـــــــى ذلـــــــك، فـــــــإن الحكمـــــــة مـــــــن اشـــــــتراط الحـــــــول هـــــــي أن یـــــــتمكن 

ن تنمیـــــة أموالـــــه فـــــي مـــــدة كافیـــــة، لیكـــــون إخـــــراج الزكـــــاة مـــــن الـــــربح صـــــاحب المـــــال مـــــ
ــــك أرجــــح؛ لأن العمــــل بالمدینــــة یؤیــــده،  أیســــر وأســــهل. ولعــــل مــــا ذهــــب إلیــــه الإمــــام مال
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ولأن فــــــي تجزئــــــة المــــــال وتقســــــیمه إلــــــى  المســــــتفاد وغیــــــر المســــــتفاد ثــــــم تحدیــــــد الحــــــول 
بأوقات متعددة، مشقةً، والمشقة ضرر، والضرر یزال.

الثالثة: زكاة الدینالمسألة
مــــن شــــروط وجــــوب الزكــــاة كــــون المــــال مملوكــــاً ملكــــاً تامــــاً مــــن قبــــل الشــــخص 
ــــدین، وذلــــك لوجــــود شــــبهة عــــدم تمــــام  المزكــــي، ویتفــــرع عــــن هــــذا الشــــرط بحــــث زكــــاة ال
ـــــى أن صـــــاحب  ـــــك رحمـــــه االله فـــــي هـــــذه المســـــألة إل ـــــه، وقـــــد ذهـــــب الإمـــــام مال ـــــك فی المل

ـــــه، وإن طـــــال  ـــــر المـــــدیر لا یزكی ـــــدین غی ـــــه ال ـــــى یقبضـــــه، فیزكی ـــــد المـــــدین، حت ـــــاؤه عن بق
لسنة واحدة.

ا.توثیق المسألة:
ـــــــي  ـــــــدنا ف ـــــــه عن ـــــــذي لا اخـــــــتلاف فی ـــــــك رحمـــــــه االله: "الأمـــــــر ال ـــــــال الإمـــــــام مال ق
ـــــه ســـــنین  ـــــذي هـــــو علی ـــــد ال ـــــام عن ـــــى یقبضـــــه.  وإن أق ـــــه حت ـــــدین، أن صـــــاحبه لا یزكی ال

)١٠٨ذوات عدد، ثم قبضه صاحبه، لم تجب علیه إلا زكاة واحدة".(
ــــــة عــــــن الامــــــام وهــــــذا ــــــد جــــــاء فــــــي المدون ــــــة، فق تصــــــریح بإجمــــــاع أهــــــل المدین

ــــه مــــن الــــدین مــــا تجــــب فیــــه الزكــــاة، فیغیــــب  ــــي الرجــــل یكــــون ل ــــك: "الأمــــر عنــــدنا ف مال
)١٠٩عنه سنین ثم یقبضه، أنه لیس علیه فیه إلا زكاة واحدة إذا قبضه".(

ــــــك فــــــي هــــــذه  وقــــــال ابــــــن رشــــــد رحمــــــه االله مبینــــــاً مــــــا اعتمــــــد علیــــــه الامــــــام مال
) أي: عمل أهل المدینة.١١٠مسألة: إنما اعتبر فیه مالك العمل،(ال

ــــــوم زكــــــى  ــــــدین أن صــــــاحبه یزكیــــــه لســــــنة واحــــــدة مــــــن ی ــــــك فــــــي ال فمــــــذهب مال
أصـــــله إن كـــــان قـــــد  زكّـــــاه، أو مـــــن یـــــوم ملـــــك أصـــــله إن لـــــم تجـــــب الزكـــــاة فیـــــه؛ لعـــــدم 
تمـــــام الحـــــول، ولـــــو أقـــــام عنـــــد المـــــدین ســـــنین ذات عـــــدد، فـــــإن قبضـــــه بعـــــد ذلـــــك زكـــــاه 

واحــــد فقــــط، إذا كــــان المقبــــوض نصــــاباً، ومحــــل تزكیتــــه لعــــام واحــــد فقــــط، إذا لــــم لعــــام
یـــــؤخر قبضـــــه فـــــراراً مـــــن الزكـــــاة، فهـــــذا حكـــــم زكـــــاة الـــــدین عنـــــد المالكیـــــة، لا فـــــرق فـــــي 
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ــــــدیون المرجــــــوة  ــــــر المرجــــــو، لا یســــــتثنى منهــــــا ســــــوى ال ــــــدین المرجــــــو وغی ــــــین ال ــــــك ب ذل
ا یلزمـــــه مـــــن زكـــــاة ســــــلعه للتـــــاجر المـــــدیر، فإنـــــه یحســـــبها ویزكیهــــــا لكـــــل حـــــول مـــــع مــــــ

)١١١ونقوده.(
وأما الحنفیة والشافعیة والحنابلة فلكل مذهب تفصیل معین. 

فقـــــــد قـــــــال الحنفیـــــــة: یزكـــــــي الـــــــدین لكـــــــل ســـــــنة مضـــــــت، مـــــــا لـــــــم یـــــــنقص عـــــــن 
ــــــرض أو مــــــال  ــــــدل ق ــــــوي، أو مــــــا كــــــان ب ــــــدین الق ــــــدهم بال النصــــــاب، وهــــــو المســــــمى عن

ة فیــــه مطلقــــاً عنــــدهم، واختلفــــوا تجــــارة، أمــــا المــــال المجحــــود بغیــــر بینــــة تثبتــــه، فــــلا زكــــا
) ١١٢فیما إذا كان على معسر أو مفلس.(

وقــــــال الشــــــافعیة بوجــــــوب الزكــــــاة فــــــي الــــــدین، فقــــــد قــــــال الإمــــــام الشــــــافعي: "إذا 
) ١١٣قبضه أدى زكاته لما مر علیه من السنین، لا یسعه غیر ذلك".(

أمــــــا الحنابلــــــة فقــــــالوا: إن كــــــان الــــــدین علــــــى ملــــــيء معتــــــرف بــــــاذل لــــــه، فعلــــــى 
به زكاتــــه لمــــا مــــر علیــــه مــــن الســــنین، وفــــي الــــدین علــــى غیــــر الملــــيء والمجحــــود صــــاح

والضــــائع روایتـــــان، إحـــــداهما: تجــــب الزكـــــاة فیـــــه مطلقـــــاً، والثانیــــة: لا زكـــــاة فیـــــه بحـــــال، 
)١١٤والأولى أصح عندهم، وعلیها عامة الحنابلة.(

ب. تأصیل المسألة:
من أدلة المالكیة:

الـــــك بعمـــــل أهـــــل المدینـــــة فـــــي هـــــذه اســـــتدل الإمـــــام م.عمـــــل أهـــــل المدینـــــة:١
ــــاجر المــــدیر،  ــــن مــــا ســــوى الت ــــنهم خــــلاف فــــي زكــــاة دی ــــى أن یكــــون بی ــــد نف المســــألة، فق
ــــدین عنــــدهم حتــــى یقــــبض صــــاحبه منــــه نصــــاباً، فیزكیــــه لعــــام واحــــد، وإن  فــــلا یزكــــى ال

)١١٥مرت علیه عند المدین سنوات عدیدة.(
ـــــر: .٢ ـــــك أیضـــــاً بمـــــا بلغـــــه عـــــن عمـــــالأث ـــــد اســـــتدل الإمـــــام مال ـــــد وق ـــــن عب ر ب

العزیــــز، أنــــه كتــــب فــــي مــــال قبضــــه بعــــض الــــولاة ظلمــــاً فــــأمر بــــرده إلــــى أهلــــه، وتؤخــــذ 
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زكاتــــه لمــــا مضــــى مــــن الســــنین. ثــــم عقــــب بعــــد ذلــــك بكتــــاب، أن لا تؤخــــذ منــــه إلا زكــــاة 
)١١٦واحدة، إن كان ضماراً.(

المعقول:.٣
الـــــدائن لا یقـــــدر علـــــى تنمیـــــة مالـــــه مـــــن دیـــــن علـــــى غیـــــره، فأشـــــبه التـــــاجر أولا: 

محتكـــــر تكـــــون عنـــــده عـــــروض للتجـــــارة، فتبقـــــى عنـــــده أعوامـــــاً ثـــــم یبیـــــع، فلـــــیس علیـــــه ال
فــــــــي أثمانهــــــــا إلا زكــــــــاة واحــــــــدة، فكــــــــذلك الــــــــدین، فلــــــــیس علــــــــى رب الــــــــدین أو التــــــــاجر 
المحتكـــــر أن یخـــــرج زكـــــاة ذلـــــك الـــــدین والعـــــروض مـــــن مـــــال ســـــواه، وإنمـــــا یخـــــرج زكـــــاة 

)١١٧كل شيء منه، ولیس من شيء غیره.(
ان مرجـــــــواً فهـــــــو مظنـــــــون القضـــــــاء دائمـــــــاً، ولا یـــــــدري الـــــــدین مهمـــــــا كـــــــثانیـــــــا: 

صــــاحبه هــــل یقتضــــیه؟ وهــــذا قــــد یــــؤدي إلــــى الزكــــاة عمــــا لــــم یصــــر إلیــــه، ثــــم إن الــــدین 
)١١٨یمكن إسقاط الزكاة فیه، كأن یأخذ به عرضاً، أو یهبه لمن هو عنده.(

ـــــا: ـــــد ثالث ـــــدین، وق ـــــى اســـــتهلاك ال ـــــك إل ـــــت الزكـــــاة لكـــــل عـــــام؛ لأدى ذل ـــــو وجب ل
كــــاة عــــن أمــــوال القنیــــة، لــــئلا تســــتهلكها الزكــــاة، فــــإن الزكــــاة مواســــاة فــــي حــــط الشــــارع الز 

)١١٩الأموال الممكن تنمیتها، فلا تفنیها الزكاة غالباً.(
قـــــال القاضـــــي عبـــــد الوهـــــاب: "مـــــا دام الـــــدین فـــــي الذمـــــة فلـــــیس بمـــــال، رابعـــــا:

ولأنـــــه دیـــــن غیـــــر مـــــدیر، فأشـــــبه مـــــن ورث دینـــــاً علـــــى معســـــر، وبالقیـــــاس علـــــى الدیـــــة، 
ــــل ومــــال ا ــــي نصــــاب إب ــــزم مــــن أســــلم ف ــــدین مثلهــــا، كمــــا أن الزكــــاة لا تل ــــإن ال ــــة، ف لكتاب

)١٢٠مثلاً، فكذلك سائر الدیون".(
لـــــو كـــــان علـــــى أحـــــد مـــــال غائـــــب عنـــــه فـــــي بلـــــد بعیـــــد، وحـــــال علیـــــه خامســـــا: 

الحــــول فإنــــه لا یكلــــف أن یخــــرج مــــا بیــــده مــــن مــــال، فــــأحرى وأولــــى مــــا كــــان بیــــد غیــــره 
)١٢١أو في ضمانه.(
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لأدلـــــة التـــــي اســـــتدل بهـــــا المالكیـــــة، فـــــإن الواقـــــع یحـــــتم علینـــــا إضـــــافة إلـــــى كـــــل ا
تـــــرجیح مـــــا ذهـــــب إلیـــــه المالكیـــــة؛ لأن النـــــاظر إلـــــى المعـــــاملات الســـــائدة الیـــــوم یجـــــد أن 
الـــــدیون أصـــــبحت جـــــزءاً مـــــن التعامـــــل الیـــــومي نتیجـــــة لتوســـــع العمـــــل التجـــــاري وتداخلـــــه 

ات وحاجــــــــة النــــــــاس إلــــــــى بعــــــــض الأشــــــــیاء التــــــــي كانــــــــت تعــــــــد بــــــــالأمس مــــــــن الحاجیــــــــ
والتحســــــینیات وأصــــــبحت الیــــــوم مــــــن الضــــــروریات، ممــــــا جعــــــل كثیــــــرین یقعــــــون تحــــــت 
طائلــــة الـــــدین، فلــــیس مـــــن الیســــیر حصـــــر هــــذه الأمـــــوال واســــتخراج الزكـــــاة فیهــــا؛ حتـــــى 
ـــــي  ـــــر وازع ف ـــــار أصـــــبح غی ـــــيء؛ لأن هـــــذا الاعتب ـــــر المل ـــــيء وغی ـــــین المل ـــــق ب مـــــع التفری

اســـــتلامه لعـــــام واحـــــد حیـــــاة النـــــاس؛ لـــــذلك فـــــإن مـــــذهب مالـــــك فـــــي إیجـــــاب الزكـــــاة عنـــــد
أنسب للواقع، وفیه رفع الحرج عن المسلمین.

المسألة الرابعة: ما لا یحسب من الثمن في بیع المرابحة
ـــــر.( ـــــي التَّجْ ـــــي فـــــي اللغـــــة: النَّمـــــاء فِ ـــــاحُ تعن ب بَحُ والرَّ ـــــرَّ بْح وال ـــــرِّ ) والمرابحـــــة ١٢٢ال

ه الســــلعة، فــــي الاصــــطلاح الشــــرعي: أن یــــذكر البــــائع للمشــــتري الــــثمن الــــذي اشــــترى بــــ
)١٢٣ویشترط علیه ربحاً ما للدینار أو الدرهم.(

ولمعرفــــــة ثمــــــن الشــــــراء فــــــي بیــــــوع المرابحــــــة أهمیــــــة أساســــــیة فــــــي تحدیــــــد ثمــــــن 
البیـــــع، وبخاصـــــة إذا كـــــان الـــــربح الـــــذي یحصـــــل علیـــــه البـــــائع مقـــــدراً بالنســـــبة إلـــــى ثمـــــن 

ار، أو الشـــــراء، كـــــأن یُربحـــــه درهمـــــاً لكـــــل عشـــــرة دراهـــــم مـــــثلاً، أو ربـــــع دینـــــار لكـــــل دینـــــ
ــــد مــــا  ــــإن تحدی ــــه ف ــــة، وعلی ــــي المائ ــــة، أو عشــــرین ف ــــي المائ یعطیــــه نســــبة مــــا، كعشــــرة ف
یـــــدخل فـــــي الـــــثمن مـــــن النفقـــــات الملحقـــــة بالشـــــراء ومـــــا لا یـــــدخل فـــــي ذلـــــك، ضـــــروري، 

)١٢٤لتقدیر ثمن البیع في المرابحة.(
وبیـــــان مـــــذهب الإمـــــام مالـــــك فـــــي ذلـــــك: أن مـــــا زاد علـــــى أصـــــل الـــــثمن ینقســـــم 

إلى ثلاثة أقسام:
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أولهـــــا: مـــــا یعـــــد فـــــي أصـــــل الـــــثمن، ویكـــــون لـــــه حـــــظ مـــــن الـــــربح؛ وهـــــذا القســـــم 
یشـــــمل كــــــل مـــــا یــــــؤثر فـــــي عــــــین الســـــلعة ممــــــا لـــــه عــــــین قائمـــــة كالصــــــبغ، والخیاطــــــة، 

ونحوها.
ثانیهــــا: مــــا لــــیس لــــه عــــین قائمــــة، لكنــــه یخــــتص بالمتــــاع، وكــــان ممــــا لا یتــــولاه 

لتخـــــزین الســـــلع، فهـــــذا التـــــاجر بنفســـــه كحمـــــل المتـــــاع، ونفقـــــة الـــــدواب، وكـــــراء المخـــــازن 
القسم من النفقة یضم إلى رأس مال الثمن، ولا یحسب له نصیب من الربح.

ـــــاجر بنفســـــه عـــــادة  ـــــولاه الت ـــــي الســـــلعة، وكـــــان ممـــــا یت ـــــه ف ـــــر ل ثالثهـــــا: مـــــا لا أث
كــــــأجر السمســــــار، وأجــــــرة الطــــــي والشــــــد، وكــــــراء البیــــــت الــــــذي یبیــــــت فیــــــه التــــــاجر وإن 

لا یحســــب فــــي أصــــل الــــثمن، ولا یقــــدر لــــه وضــــع المتــــاع فیــــه، فهــــذا القســــم مــــن النفقــــة
ربــــــح إلا إذا أعلـــــــم البـــــــائع المشــــــتري بـــــــذلك، ورضـــــــي بعـــــــد علمــــــه بضـــــــمه إلـــــــى أصـــــــل 

) وعلى هذا عمل أهل المدینة بلا خلاف.١٢٥الثمن، وتقدیر الربح له،(
أ. توثیق المسألة:

الثیـــــــــاب مـــــــــن القطـــــــــن –قــــــــال مالـــــــــك رحمـــــــــه االله: الأمـــــــــر عنـــــــــدنا فــــــــي البـــــــــز 
جــــل ببلــــد، ثــــم یقــــدم بــــه بلــــداً آخــــر، فیبیعــــه مرابحــــة، أنــــه لا یحســــب یشــــتریه الر -والكتــــان

ــــة. ولا كــــراء بیــــت. فأمــــا كــــراء  فیــــه أجــــر السماســــرة، ولا أجــــر الطــــي، ولا الشــــد، ولا النفق
ــــز فــــي حملانــــه، فإنــــه یحســــب فــــي أصــــل الــــثمن. ولا یحســــب فیــــه ربــــح إلا أن یعلــــم  الب

بعــــد العلــــم بــــه فــــلا بــــأس البــــائع مــــن یســــاومه بــــذلك كلــــه. فــــإن ربّحــــوه علــــى ذلــــك كلــــه، 
) وبهــــــذا أخــــــذ ســــــائر أصــــــحاب مالــــــك وأهــــــل مذهبــــــه، ونقــــــل عــــــن بعضــــــهم أن ١٢٦بــــــه.(

أجـــــرة السمســــــار تحســــــب فـــــي أصــــــل الــــــثمن، لكـــــن المشــــــهور عنــــــد عامـــــة المالكیــــــة مــــــا 
)١٢٧تقدم.(

أمـــــا غیـــــر المالكیـــــة، فقـــــد ذهـــــب أبـــــو حنیفـــــة رحمـــــه االله إلـــــى أنـــــه یلحـــــق بـــــرأس 
لصـــــــباغ، والخیـــــــاط، والسمســـــــار، وســـــــائق المـــــــال كـــــــل نفقـــــــة تتصـــــــل بـــــــالمبیع، كـــــــأجرة ا
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الغــــــنم، والكــــــراء، ونحوهــــــا. ولا یلحــــــق بــــــرأس المــــــال نفقــــــة التــــــاجر علــــــى نفســــــه، وأجــــــرة 
الراعــــي، والبیطــــار، ومــــا شــــابهها مــــن النفقــــات، وقــــد خــــالف الطحــــاوي، وبعــــض مشــــایخ 
الحنفیــــــة جمهــــــور أصــــــحابهم فقــــــالوا: لا یضــــــم إلــــــى أصــــــل الــــــثمن إلا مــــــا لــــــه أثــــــر فــــــي 

ولا یضـــــم شـــــيء إلـــــى رأس المـــــال ممـــــا لا تـــــأثیر لـــــه فـــــي عـــــین المبیـــــع، المعقـــــود علیـــــه، 
)١٢٨ولا یصح هذا عند أكثرهم.(

ــــــك  وكــــــان رأي الإمــــــام الشــــــافعي رحمــــــه االله قریبــــــاً مــــــن رأي مــــــذهب الإمــــــام مال
وعمـــــل أهـــــل المدینـــــة، فأجـــــاز أن یضـــــاف إلـــــى الـــــثمن الأول نفقـــــات الصـــــناعة والطـــــراز 

ام علـــــي بكـــــذا، ولا یقـــــول: ثمنـــــه كـــــذا، وإن والنقـــــل مـــــع بیانهـــــا وإیضـــــاحها بـــــأن یقـــــول: قـــــ
عمــــل فیــــه بیــــده بــــیَّن ذلــــك بــــأن یقــــول: اشــــتریته بكــــذا وعملــــت فیــــه مــــا یســــاوي كــــذا، ولا 
یضــــم إلــــى أصــــل الــــثمن مــــا أنفقــــه التــــاجر علــــى نفســــه، ولا أجــــر الراعــــي، أو الحــــارس، 

)١٢٩ولا أجرة بیت الحفظ.(
ــــــه لا بــــــد أن  ــــــى أن ــــــد ذهــــــب إل ــــــر التــــــاجر أمــــــا الإمــــــام أحمــــــد رحمــــــه االله فق یخب

ـــــول:  ـــــثمن، ولا یق ـــــى أصـــــل ال ـــــى وجهـــــه، ولا یضـــــم شـــــیئاً إل ـــــائع المشـــــتري بالحـــــال عل الب
قامـــــت علـــــي بكـــــذا؛ بـــــل یبـــــین أصـــــل الـــــثمن، ومـــــا لزمـــــه مـــــن النفقـــــات والزیـــــادات، وفـــــي 
مـــــذهب الإمـــــام أحمـــــد وجـــــه آخـــــر یجیـــــز ضـــــم النفقـــــات المتصـــــلة بـــــالمبیع إلـــــى أصـــــل 

)١٣٠الثمن، ویقول تحصلت علي بكذا.(
ــــه أن ابــــن حــــزم رحمــــه االله أنكــــر بیــــع المرابحــــة أصــــلاً وممــــا تجــــ در الإشــــارة إلی

لكنـــــه قــــــال: مـــــن اضــــــطر أن یبیـــــع بمثلــــــه، فلیحســـــب نفقتــــــه، ولیقـــــل: قــــــام علـــــي بكــــــذا، 
والأفضـــــل والأصـــــح أن یـــــذكر أصـــــل الـــــثمن فقـــــط ثـــــم یقـــــول: لا أبیعـــــه علـــــى شـــــرائي إلا 

)١٣١بكذا وكذا، فمن شاء أخذ، وإلا ترك.(
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ب.تأصیل المسألة:
د اســــتدل المالكیــــة لعــــدم ضــــم شــــيء مـــــن النفقــــة ممــــا لا أثــــر لــــه فــــي عـــــین وقــــ

المبیع، ویتولاه التاجر بنفسه عادة، بما یأتي:
ـــــك ١ ـــــى هـــــذا العمـــــل، وقـــــد عبـــــر عـــــن ذل . عمـــــل أهـــــل المدینـــــة وإجمـــــاعهم عل

)١٣٢الإمام مالك بقوله:"وهو الأمر المجتمع علیه عندنا".(
، فمــــــا جــــــرت العــــــادة أن یباشــــــره . جریـــــان العــــــادة والعــــــرف بمــــــا ذكــــــروه غالبــــــاً ٢

ــــــأجرة كــــــأجرة السمســــــار، واســــــتئجار مــــــن یطــــــوي لــــــه  ــــــه غالبــــــاً ب بنفســــــه ولا یســــــتنیب فی
الثیـــــاب، ویشـــــده لـــــه، وكـــــل مـــــا جـــــرت العـــــادة أن یفعلـــــه التـــــاجر بنفســـــه، فـــــالعوض عنـــــه 
ـــــه ضـــــمه إلـــــى رأس المـــــال، ومثلـــــه نفقـــــة نفســـــه،  ـــــح رأس المـــــال، ولـــــیس ل داخـــــل فـــــي رب

ســـــلعته؛ لجریـــــان العـــــادة بتخـــــزین الســـــلع فـــــي بیـــــت ســـــكناه، وكـــــراء بیتـــــه وإن خـــــزن فیهـــــا
) وأمــــــا مــــــا یخــــــتص بــــــالمبیع، وجــــــرت العـــــــادة أن لا ١٣٣فإنمــــــا یعامــــــل علــــــى المعتــــــاد.(

یكــــون ذلــــك إلا بــــأجرة، ككــــراء حملــــه ونحــــوه، فهــــذا یحســــب فــــي الــــثمن، ولا حــــظ لــــه فــــي 
)١٣٤الربح، لكونه لیس عیناً قائمة في المبیع.(

ي شهادة الصبیانالمسألة الخامسة: القضاء ف
ــــدت بشــــروط  ــــذلك قی ــــه أن الشــــهادة مــــن أهــــم وســــائل الإثبــــات، ول مــــن المســــلّم ب
دقیقـــــة تقطـــــع الطریـــــق علـــــى المـــــزورین وضـــــعاف النفـــــوس، فكـــــان اشـــــتراط البلـــــوغ ردیفـــــاً 
لاشـــــــتراط العدالـــــــة باتفـــــــاق؛ لكـــــــن أهـــــــل العلـــــــم اختلفـــــــوا فـــــــي بعـــــــض الحـــــــالات التـــــــي لا 

ـــــالغون، كشـــــهادة الصـــــبیان بعضـــــه ـــــي الجـــــراح والشـــــجاج، یحضـــــرها الب ـــــى بعـــــض ف م عل
ومــــذهب الإمــــام مالــــك الــــذي أجمــــع علیــــه أهــــل بلــــده قبــــول شــــهادة الصــــبیان فیمــــا بیــــنهم 

في الجراح والشجاج خاصة.
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ا.توثیق المسألة:
ــــــــال الإمــــــــام مالــــــــك رحمــــــــه االله: الأمــــــــر المجتمــــــــع علیــــــــه عنــــــــدنا أن شــــــــهادة  ق

هم، وإنمـــــــا تجـــــــوز الصـــــــبیان تجـــــــوز فیمـــــــا بیـــــــنهم مـــــــن الجـــــــراح. ولا تجـــــــوز علـــــــى غیـــــــر 
شـــهادتهم فیمـــا بیـــنهم مـــن الجـــراح وحـــدها. لا تجـــوز فـــي غیـــر ذلـــك. إذا كـــان ذلـــك قبــــل 

) أو یُعلَّمــــــوا. فــــــإن افترقــــــوا فــــــلا شــــــهادة لهــــــم إلا أن یكونــــــوا ١٣٥أن یتفرقــــــوا، أو یخببــــــوا،(
)١٣٦قد أُشْهدَ العدول على شهادتهم قبل أن یتفرقوا.(

قــــــدم، أن معتمــــــده فــــــي قبــــــول ویظهــــــر مــــــن كــــــلام الإمــــــام مالــــــك رحمــــــه االله المت
ـــــــاجي  شـــــــهادة الصـــــــبیان بشـــــــروطها، اتبـــــــاع مـــــــا اتصـــــــل مـــــــن عمـــــــل الســـــــلف، قـــــــال الب

)١٣٧والزرقاني: وهو القول المجتمع علیه بالمدینة.(
وقــــــد قیـــــــد الإمـــــــام مالــــــك جـــــــواز شـــــــهادة الصــــــبیان بشـــــــروط وأوصـــــــاف تقصـــــــر 
علــــــى موضــــــع الضــــــرورة، ولــــــذلك اتفــــــق مالــــــك وأصــــــحابه علــــــى جــــــواز شــــــهادتهم فیمــــــا 

ــــــــة عــــــــن مطــــــــرف أن شــــــــهادتهم لا تجــــــــوز بحــــــــال، دون ــــــــل مــــــــن الجــــــــراح، إلا روای القت
وروایـــــــة عـــــــن ابـــــــن القاســـــــم أن شـــــــهادة الصـــــــبیان تجـــــــوز فـــــــي القتـــــــل كمـــــــا تجـــــــوز فـــــــي 
الجراحــــات، وكــــلا القــــولین مخــــالف للمشــــهور والمعلــــوم فــــي المــــذهب، كمــــا اتفــــق مالــــك 

ي الجــــراح وأصــــحابه علــــى أنهــــا لا تجــــوز فــــي الحقــــوق.  قــــال ســــحنون: "إنمــــا جــــازت فــــ
ولـــــم تجــــــز فـــــي الحقــــــوق للضــــــرورة؛ لأن الحقـــــوق یحضــــــرها الكبـــــار ولا یحضــــــرون فــــــي 
ــــزوال الضــــرورة  ــــم تجــــز شــــهادتهم ل ــــر ل ــــو حضــــرها كبی ــــب، ول ــــي الأغل جــــراح الصــــغار ف
التــــــي بســـــــببها قبلـــــــت شـــــــهادتهم، ولا تجــــــوز شـــــــهادتهم أیضـــــــاً إذا تفرقـــــــوا، أو خببـــــــوا، أو 

ــــت أقــــوالهم، وكــــل هــــذا تحصــــیل مــــذهب مالــــك  ) أمــــا غیــــر ١٣٨وعامــــة أصــــحابه".(اختلف
المالكیـــــــة، فقـــــــد خـــــــالف الحنفیـــــــة والشـــــــافعیة والحنابلـــــــة مـــــــا ذهـــــــب إلیـــــــه مالـــــــك، فمنعـــــــوا 

)١٣٩شهادة الصبیان على الإطلاق.(
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م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

ب. تأصیل المسألة 
اعتمد المالكیة فیما ذهبوا إلیه إلى جملة أدلة، ومنها:

ــــــر:-أولاً  ــــــن الأث ــــــم ــــــع بی نهم مــــــن ورد أن القضــــــاء بشــــــهادة الصــــــبیان فیمــــــا یق
الجـــــراح ممـــــا صـــــح عـــــن عبـــــد االله بـــــن الزبیـــــر، وأخـــــذ القضـــــاة بقولـــــه، وروي عـــــن علـــــي 

أن شـــــهادة الصـــــبي علـــــى الصـــــبي جـــــائزة، ورویـــــت عنـــــه أقضـــــیة )بـــــن أبـــــي طالـــــب (
ـــــي ذلـــــك، وأجـــــاز معاویـــــة شـــــهادة الصـــــبیان علـــــى الصـــــبیان مـــــا لـــــم یـــــدخلوا البیـــــوت،  ف

الجــــراح والشــــجاج، وقــــال وقضــــى عمــــر بــــن عبــــد العزیــــز بجوازهــــا فیمــــا یقــــع بیــــنهم مــــن 
مالـــــــك: الأمـــــــر المجتمـــــــع علیـــــــه عنـــــــدنا أن شـــــــهادة الصـــــــبیان تجـــــــوز فیمـــــــا بیـــــــنهم مـــــــن 

)١٤٠الجراح، كما قضى بجواز شهادتهم جماعةٌ من التابعین.(
أظهـــــــر مـــــــا اســـــــتدل بـــــــه المالكیـــــــة لإثبـــــــات جـــــــواز شـــــــهادة المصـــــــلحة: -ثانیـــــــاً 

ضـــــرورة تـــــدعو إلـــــى الصـــــبیان فیمـــــا یقـــــع بیـــــنهم مـــــن الجـــــراح مراعـــــاة المصـــــلحة؛ لأن ال
قبولهـــــا، فلـــــو منعنـــــا قبولهـــــا لترتـــــب علـــــى ذلـــــك أمـــــور ممنوعـــــة مـــــن منـــــع مـــــا نـــــدبنا إلـــــى 
تعلـــــیم الصـــــبیان إیـــــاه وتـــــدریبهم علیـــــه مـــــن الحـــــرب والصـــــراع ومـــــا جـــــرى مجـــــرى ذلـــــك، 
ــــرهم مــــن  ــــي ملاعــــبهم حتــــى لا یكــــاد یخــــالطون غی ــــي غالــــب أحــــوالهم ینفــــردون ف وهــــم ف

ــــنهم مــــن اللعــــب والتر  ــــار، ویجــــري بی ــــل والجــــراح، فلــــو الكب امــــي مــــا ربمــــا كــــان ســــبباً للقت
ــــى هــــدر دمــــائهم وجــــراحهم، ولمــــا  ــــنهم إلا الكبــــار وأهــــل العــــدل لأدى ذلــــك إل لــــم یقبــــل بی
كانـــــت الـــــدماء ممـــــا یجـــــب الاحتیـــــاط لهـــــا؛لم تقبـــــل شـــــهادتهم فیهـــــا، وقبلـــــت علـــــى الوجـــــه 
ـــــى بشـــــهادة  ـــــب الحـــــال، وقـــــد جـــــاز أن یكتف ـــــي غال ـــــى الصـــــحة ف ـــــع الشـــــهادة عل ـــــذي تق ال

اء فــــي الموضــــع الــــذي لا تحضـــــره إلا النســــاء، فكــــذلك الموضــــع الــــذي لا یحضـــــره النســــ
)١٤١إلا الصبیان یكتفى فیه بالصبیان.(
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الخاتمة:
بعــــد هــــذه الرحلــــة العلمیــــة لدراســــة أصــــل معتمــــد مــــن أصــــول الفقــــه المــــالكي وبیــــان أثــــره فــــي الفقــــه، وهــــو عمــــل 

ا یأتي:أهل المدینة، فقد خلصت الدراسة إلى نتائج مهمة، ومنها م
ـــــق بأصـــــلي ١( ـــــه مـــــن اتصـــــال وثی ـــــة الفقـــــه إلا لمـــــا ل ـــــیلاً مـــــن أدل ـــــم یتخـــــذه مالـــــك دل ـــــة ل ) إن عمـــــل أهـــــل المدین

ـــــت   ـــــر أحكامـــــه فـــــي الحـــــلال والحـــــرام بالمدینـــــة، والســـــنة إنمـــــا كان ـــــت أكث ـــــاب والســـــنة، فـــــالقرآن إنمـــــا نزل التشـــــریع، وهمـــــا الكت
بهـــــا، وبـــــذلك كانـــــت المدینـــــة المنـــــورة وعـــــاءً لكثیـــــر مـــــن خواتمهـــــا بهـــــا، فكـــــان آخـــــر مـــــا اســـــتقر علیـــــه عمـــــل النبـــــي معروفـــــاً 

ـــــك القـــــرائن  ـــــار عمـــــل أهلهـــــا إهمـــــالاً لتل ـــــرى مالـــــك فـــــي التهـــــاون فـــــي اعتب ـــــي احتفـــــت بخطـــــاب الشـــــارع، وكـــــان ی القـــــرائن الت
ــــه أو ضــــیاع  ــــى ضــــیاع الفهــــم كل ــــة. والقــــرائن شــــأنها خطیــــر، فقــــد یــــؤدي فــــوات القرینــــة الواحــــدة مــــن قــــرائن الخطــــاب إل الدال

جزء منه.
ــــف، وهــــو الوقــــوف ٢( ــــه بعــــض الخل ــــه الســــلف، وأغفل ــــاً بأصــــل مهــــم مــــن أصــــول الفقــــه، عرف ــــك واعی ) كــــان مال

ــــي تســــتوجب أن تكــــون أصــــول فقههــــا أیضــــاً متســــمةً بهــــذا الطــــابع، وقــــد كــــان  عنــــد الطبیعــــة العملیــــة للتكــــالیف الشــــرعیة الت
ــــئن كــــان المطلــــوب مــــن أصــــول الفقــــه تولیــــد فقــــه هــــذا الأصــــل ضــــروريَّ الاعتبــــار عنــــده، لأن مادتــــه هــــي العمــــل نفســــه، فل

العمـــــل فـــــإن ذلـــــك یقتضـــــي أن لا یُســـــتثمر الفقـــــه إلا عنـــــد الحاجـــــة إلـــــى تولیـــــد العمـــــل، فـــــإذا كـــــان العمـــــل موجـــــوداً ومتصـــــلاً 
بالعصـــــر الأول أو حـــــدث اجتمـــــاع النـــــاس علیـــــه بالمدینـــــة، فـــــلا حاجـــــة إلـــــى تولیـــــد عمـــــل علـــــى نقیضـــــه؛ لأن فـــــي الانتقـــــال 

العمــــــل القــــــدیم، وفــــــي ذلــــــك انــــــدراس أعمــــــال الســــــلف. ومــــــن أجــــــل ذلــــــك، لــــــوحظ أن المــــــذهب إلــــــى العمــــــل الجدیــــــد دروسَ 
المــــالكي یتمیـــــز بواقعیتـــــه الفـــــذة فـــــي فقـــــه النـــــوازل واعتبـــــار التعامــــل؛ فأصـــــل العمـــــل الـــــذي لـــــم یلـــــق عنـــــد الآخـــــرین اهتمامـــــاً 

ـــــ ـــــرة، حت ـــــة كبی ـــــاریخ مـــــاضٍ، لقـــــي فـــــي المـــــذهب المـــــالكي عنای ـــــه ت ـــــى أن ـــــدهم عل ـــــذكر عن ـــــراً وكـــــان ی ى إن المـــــرء لیحـــــار كبی
تعجبــــاً ممــــا یجــــد مــــن المســــائل الفقهیــــة المبنیــــة علیــــه، كمــــا تشــــهد بــــذلك الرســــائل الجامعیــــة المؤلفــــة حــــدیثاً، ومنهــــا الرســــالة 
العلمیـــــة القیمـــــة، للـــــدكتور بوســـــاق، التـــــي تجـــــاوزت الألـــــف صـــــفحة بمجلـــــداتها الثلاثـــــة، ورســـــالة الـــــدكتور أحمـــــد ســـــیف فـــــي 

مصطلحات المالكیة.
لدراســـــــة مـــــــن مجمـــــــوع المســـــــائل الفقهیـــــــة المبنیـــــــة علـــــــى عمـــــــل أهـــــــل المدینـــــــة خمـــــــس مســـــــائل، ) اختـــــــارت ا٣(

موزعــــــةً علـــــــى أبــــــواب الفقـــــــه والقضـــــــاء، ویتصــــــل كثیـــــــر منهــــــا بمـــــــا یحتاجـــــــه النــــــاس فـــــــي عبــــــاداتهم أو معـــــــاملاتهم. وقـــــــد 
ص خلصـــــت الدراســـــة إلـــــى أن مـــــذهب الإمـــــام مالـــــك أن وقـــــت الـــــزوال لـــــیس منهیـــــاً عـــــن صـــــلاة التطـــــوع فیـــــه، وأنـــــه مخصـــــ

بعمــــل أهــــل المدینــــة؛ وفــــي هــــذا توســــعة علــــى مــــن یــــدخلون المســــاجد مبكــــرین أو معتكفــــین، وهــــو أمــــر مستحســــن فــــي بــــاب 
العبـــــــادات. وفـــــــي المـــــــال المســـــــتفاد، یـــــــرى مالـــــــك اشـــــــتراط الحـــــــول فـــــــي زكاتـــــــه؛ لأن الحكمـــــــة مـــــــن الحـــــــول تنمیـــــــة المـــــــال 

حـــــل لمشـــــكلة أصـــــحاب الأجـــــور والرواتـــــب واســـــتثماره، ولا یمكـــــن للمالـــــك أن یســـــتثمر مـــــالاً فـــــي أقـــــل مـــــن عـــــام، وفـــــي هـــــذا
والـــــدخول المتعـــــددة فـــــي جمـــــع أمـــــوالهم، حتـــــى تكـــــون نصـــــاباً ویحـــــول علیهـــــا الحـــــول ثـــــم تـــــدفع عنهـــــا الزكـــــاة. وأجـــــاز مالـــــك 
بالعمــــــل المتصــــــل، شــــــهادة الصــــــبیان بعضــــــهم علــــــى بعــــــض فــــــي الجــــــراح والشــــــجاج، عنــــــد غیــــــاب البــــــالغین، وهــــــو توســــــع 

ـــــین یســـــهل القضـــــاء فـــــي كثیـــــر مـــــن الأمـــــور المع روضـــــة أمـــــام المحـــــاكم؛ لأن غیـــــاب الكبـــــار عـــــن مشـــــهد واقعـــــة شـــــجرت ب
ـــــك فـــــتح لبـــــاب التعـــــدي وازدراء  الصـــــبیان، وردَّ شـــــهادة الصـــــبیان فیهـــــا، یعنـــــي هـــــدر جـــــراح الصـــــبیان وشـــــجاجهم، وفـــــي ذل
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١٧٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

ـــــه فـــــي هـــــذه القضـــــیة یلامـــــس الواقـــــع، ویعیـــــد الحقـــــوق لأصـــــحابها، ویســـــهم  بـــــالحقوق، واســـــتخفاف بصـــــیانة النفـــــوس، فمذهب
حل النزاعات عند وقوعها. في 

) توصــــــي الدراســـــــة بفـــــــتح الملفـــــــات الأصــــــولیة والفقهیـــــــة للنقـــــــاش، برؤیـــــــة علمیــــــة متوازنـــــــة، وإعـــــــادة دراســـــــة ٤(
علمــــــــي الأصــــــــول والفقــــــــه وفــــــــق معطیــــــــات المصــــــــادر الأصــــــــلیة، وذلــــــــك بغیــــــــة التوفیــــــــق بــــــــین الآراء المتوارثــــــــة، وجمــــــــع 

ن التعصـــــب لـــــلآراء الفقهیـــــة ذائبـــــاً زائـــــلاً؛ لیحـــــل محلـــــه، المســـــلمین علـــــى ســـــواء طریـــــق علمـــــي نزیـــــه، فـــــي وقـــــت یكـــــاد یكـــــو 
بإذن االله، إنصاف الرأي دون بغيٍ، والتمسك بالأحسن دون نأيٍ. 
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ومــــــــــا بعــــــــــدها؛ التقريــــــــــر والتحبــــــــــير، ابــــــــــن أمــــــــــير ٥١، ص٣؛ الموافقــــــــــات، الشــــــــــاطبي، ج٣٣٤فصــــــــــول، القــــــــــرافي، صانظــــــــــر شــــــــــرح تنقــــــــــيح ال٣
.١٠٠، ص٣الحاج، ج

.٣١٩، ص١منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي، مولاي الحسين بن الحسن الحيان، ج٤
.٣١٩-٣١٦، ١المصدر السابق، جانظر ٥
.٣١٧ف، صعمل أهل المدينة، الدكتور أحمد سي٦
.١٠٢-١٠١خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة، حسن فلمبان، ص٧
.٣١٩، ص١انظر منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي، مولاي الحسين الحيان، ج٨
.٧٧المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة، محمد المدني، ص٩

؛ ترتيــــــــب المـــــــدارك وتقريــــــــب المســـــــالك، القاضــــــــي عيــــــــاض، ٤٨٧-٤٨٦، ص١، البــــــــاجي، جانظـــــــر إحكــــــــام الفصـــــــول في أحكــــــــام الأصـــــــول١٠
.٣٣٤؛ شرح تنقيح الفصول، القرافي، ص٤٨، ص١ج

.٤٦٧انظر مقدمة ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، ص١١
.٤٦٧-٤٦٦انظر المصدر السابق، ص١٢
وما بعدها.٢٨١، ص١لحسن الحيان، جانظر منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي، مولاي الحسين بن ا١٣
.٣٢٢، ص١انظر المصدر السابق، ج١٤
؛ البيـــــــان ١٦٤المعونـــــــة علـــــــى مـــــــذهب عـــــــالم المدينـــــــة، علـــــــي بـــــــن نصـــــــر، ص ؛ ٥٦-٥٥، ص١انظـــــــر ترتيـــــــب المـــــــدارك، القاضـــــــي عيـــــــاض، ج١٥

.٣٣٢، ص١٧والتحصيل، ابن رشد، ج 
.١٢٤، ص٢انظر ترتيب المدارك، القاضي عياض، ج١٦
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١٧٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

.٤٩٠، ص١صول، الباجي، جإحكام الف١٧
.٤٣-٤٢، ص١ترتيب المدارك، القاضي عياض، ج١٨
، ١٩، مــــــــن الملاحــــــــق؛ مجمــــــــوع الفتــــــــاوى، ابــــــــن تيميــــــــة الحـــــــــراني، ج٢٢٣-٢٢١انظــــــــر المقدمــــــــة في الأصــــــــول، ابــــــــن القصــــــــار المــــــــالكي، ص١٩

.١٦٦ص
.٦٩،  ص٣، جالشاطبيالموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق ٢٠
.٥٨، ص١ك، القاضي عياض، جانظر ترتيب المدار ٢١
.٥٩، ص١انظر المصدر السابق، ج٢٢
.١٢٧، ص ٧انظر التمهيد، ابن عبد البر، ج٢٣
.١٨٧، ص١انظر المستصفى، الغزالي، ج٢٤
.٧٧انظر عمل أهل المدينة، أحمد نور سيف، ص٢٥
.١٣٦انظر مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور، ص٢٦
.٧٥-٧٤، ص١اض، جترتيب المدارك، القاضي عي٢٧
).  ٦٩٠٩)، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، حديث رقم (٥٧٣٢صحيح البخاري، كتاب الأدب، حديث رقم (٢٨
، ٤١٢٢-٤١١؛ المنخــــــــــــــول، الغـــــــــــــزالي، ص٢٦٨انظـــــــــــــر الرســـــــــــــالة، الشـــــــــــــافعي، ص٢٩

ومـــــــــا بعــــــــدها؛ جــــــــامع الأســــــــرار، الكـــــــــاكي، ٦٠٠، ص٤؛ الإحكــــــــام، ابــــــــن حــــــــزم، ج٤٢٤، ص٢؛ إعــــــــلام المــــــــوقعين، ابــــــــن القـــــــــيم، ج٣٦٥-٣٦٤ص
ومابعدها. ٣٩٨؛ ابن حزم: حياته وعصره، آراؤه وفقهه، أبو زهرة، ص٩٣٨، ص٣ج

.٢٦٨الرسالة، الشافعي، ص٣٠
.٦٦، ص٣إعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية، ج٣١
.١٢٣-١٢١الرسـالة، الشافعي، ص٣٢
.٣٤٥-٣٤٤، ص٤ركشي، جالبحر المحيط، الز ٣٣

؛ إحكـــــــــام ٦٨، ص١؛ وقارنـــــــــه مـــــــــع ترتيـــــــــب المـــــــــدارك، القاضـــــــــي عيـــــــــاض، ج٣٠٨-٣٠٣، ص٢٠مجمـــــــــوع الفتـــــــــاوى، ابـــــــــن تيميـــــــــة، ج٣٤
.٤٨٨-٤٨٦، ص١الفصول في أحكام الأصول، الباجي، ج

.٥٥٦، ص٩كتاب اختلاف الحديث، الشافعي، ج-الأم ٣٥
.٣٢٤-٣٠٧، ص٧انظر المصدر السابق، ج٣٦
؛ ورواه البخـــــــــاري بســـــــــنده عـــــــــن ٢٤١-٢٤٠، ص١تنـــــــــوير الحوالـــــــــك للســـــــــيوطي، مالـــــــــك بـــــــــن أنـــــــــس، كتـــــــــاب الزكـــــــــاة، جالموطـــــــــأ مـــــــــع٣٧

).١٤٥٩مالك بلفظ "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".  صحيح البخاري، كتاب الزكاة، حديث رقم (
.٣١٩-٣١٨، ص٧كتاب اختلاف مالك والشافعي، الشافعي، ج-الأم٣٨
.٣١٩، ص٧جالمصدر السابق، ٣٩
.٤٥٦، ص٧المصدر السابق، ج٤٠
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١٧٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

.٢١٠، ص١الموطأ مع تنوير الحوالك، مالك، كتاب سجود القرآن، ج٤١
؛ وأخرجــــــــه البخــــــــاري بســــــــند مختلــــــــف عــــــــن أبي هريــــــــرة. صــــــــحيح البخــــــــاري، كتــــــــاب ســــــــجود ٢١٠-٢٠٩، ص١المصــــــــدر الســــــــابق، ج٤٢

).  ١٠٧٤القرآن، حديث رقم (
؛ وأورد مالــــــــك في الموطـــــــــأ هنـــــــــا والبخـــــــــاري في ٢١١-٢١٠، ص١ســـــــــجود القـــــــــرآن، جالموطــــــــأ مـــــــــع تنـــــــــوير الحوالـــــــــك، مالــــــــك، كتـــــــــاب٤٣

الجـــــامع الصـــــحيح بعـــــض الروايـــــات في ثبـــــوت ســـــجدة الـــــنجم غـــــير مـــــا ذكـــــره الشـــــافعي عـــــن مالـــــك، وأوردا روايـــــة عـــــن زيـــــد بـــــن ثابـــــت بعـــــدم الســـــجود 
).١٠٧٣-١٠٧٢)، وحديث (١٠٧١-١٠٧٠فيها. انظر صحيح البخاري، كتاب سجود القرآن، حديث (

ــــــــــــك والشــــــــــــافعي، الشــــــــــــافعي، ج-الأم٤٤ -٥٤٤، ص٩، وكتــــــــــــاب اخــــــــــــتلاف الحــــــــــــديث، ج٣٣٥-٣٣٣، ص٧كتــــــــــــاب اخــــــــــــتلاف مال
٥٤٥.

ـــــــــــــك والشـــــــــــــافعي، الشـــــــــــــافعي، ج-الأم٤٥ -٣٢٥، ص٧.  ولمزيـــــــــــــد الأمثلـــــــــــــة انظـــــــــــــر الأم، ج٣٣٥-٣٣٣، ص٧كتـــــــــــــاب اخـــــــــــــتلاف مال
٤٥٩.

لقاضـــــــي أبي الحســـــــين بـــــــن أبي عمـــــــر مـــــــن البغـــــــداديين، نســـــــب القاضـــــــي عيـــــــاض هـــــــذه المحاولـــــــة إلى أحمـــــــد بـــــــن المعـــــــذل وأبي مصـــــــعب وا٤٦
، ٢؛ مختصــــــر المنتهــــــى الأصــــــولي مــــــع شــــــرح العضــــــد الإيجــــــي، ابــــــن الحاجــــــب، ج٧٠، ص١وجماعــــــة مــــــن المغاربــــــة. انظــــــر ترتيــــــب المــــــدارك، عيــــــاض، ج

.٣٣٩ص
.٤٩١-٤٨٦، ص١انظرإحكام الفصول، الباجي، ج٤٧
رف.؛ نقل بتص٧٠-٦٨، ص١ترتيب المدارك، القاضي عياض،  ج٤٨
.٥١، ص٣انظر الموافقات، الشاطبي، ج٤٩
.٦٤-٦٣، ص٣انظر المصدر السابق، ج٥٠
(ط.دار الكتــــــــب العلميــــــــة)؛ وانظــــــــر أيضــــــــاً: الضــــــــروري في أصــــــــول الفقــــــــه أو ٥١١٦٤

.٩٤-٩٣مختصر المستصفى، ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد، ص
.١٦٥-١٦٤ابن رشد (ط.دار الكتب العلمية)، ص٥٢
.٣٤٧، ص٤انظر البحر المحيط، الزركشي، ج٥٣
.٩-٦، ص٢الفصول في الأصول، الجصاص، ج٥٤
؛ إحكــــــــــام ٦٨، ص١. وقــــــــــارن مــــــــــع: ترتيــــــــــب المــــــــــدارك، عيــــــــــاض، ج٣٠٨-٣٠٣، ص٢٠انظــــــــــر مجمــــــــــوع الفتــــــــــاوى، ابــــــــــن تيميــــــــــة، ج٥٥

.  ٤٨٨-٤٨٦، ص١الفصول، الباجي، ج
د العمـــــل القـــــديم بمـــــا قبـــــل مقتـــــل الإمـــــام عثمـــــان لأن الإمـــــام علـــــي بـــــن أبي طالـــــب وطلحـــــة والـــــزبير ومجموعـــــة مـــــن الصـــــحابة خرجـــــوا بعـــــد قيَّـــــ٥٦

 .
.٤٨٩، ص١. وقارن مع: إحكام الفصول، الباجي، ج٣٠٨، ص٢٠ى، ابن تيمية، جانظر مجموع الفتاو 

، مـــــــــن الملاحـــــــــق؛ إرشـــــــــاد ٢٢١ذكــــــــر هـــــــــذا الـــــــــنص عـــــــــن الشـــــــــافعي أكثـــــــــر مـــــــــن واحـــــــــد. انظــــــــر المقدمـــــــــة في الأصـــــــــول، ابـــــــــن القصـــــــــار، ص٥٧
.١٤٩الفحول، الشوكاني، ص
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١٨٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

.٣٠٩-٣٠٨، ص٢٠انظر مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج٥٨
.٤٨٨، ص١. وقارن مع: إحكام الفصول، الباجي، ج٣١٠-٣٠٩، ص٢٠ابق، جانظر المصدر الس٥٩
.٤٨٨، ص١، نقل بتصرف؛ وقارن مع: إحكام الفصول، الباجي، ج٣١١، ص٢٠مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج٦٠
.١٧٢، ص١٩مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج٦١
.١٠٥مد المدني، صالمسائل التي بناها الأمام مالك على عمل أهل المدينة، الدكتور مح٦٢
وقـــــــد نـــــــاقش الـــــــدكتور محمـــــــد المـــــــدني الأدلـــــــة النقليـــــــة والاجتهاديـــــــة مناقشـــــــة مستفيضـــــــة فمـــــــن أراد الاســـــــتزادة فليراجـــــــع كتابـــــــه: المســـــــائل الـــــــتي ٦٣

.١٠٦-٩٢بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة، ص
.٦٠-٥٩، ص٣الموافقات، الشاطبي، ج٦٤

، نقل بتصرف يسير.٩٤، ص١ترتيب المدارك، القاضي عياض، ج٦٥
.٦٥، ص١المصدر السابق، ج٦٦
.٧٣، ص١المصدر السابق، ج٦٧
.٦٩-٦٨، ص١المصدر السابق، ج٦٨
.٢٢٢، ص١المصدر السابق، ج٦٩
.٦٩، ص٣الموافقات، الشاطبي، ج٧٠

انظر المصدر السابق.٧١

.٦٣، ص٣انظر المصدر السابق، ج٧٢

انظر المصدر السابق.٧٣

.٦٧، ص٣انظر المصدر السابق، ج٧٤

.٣٢١، ص٣وما بعدها؛ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، الزرقاني، ج٦٨، ص١انظر ترتيب المدارك، عياض، ج٧٥

)؛ صـــــــــحيح مســـــــــلم، كتـــــــــاب البيـــــــــوع، حـــــــــديث رقـــــــــم ١٩٧٣أخرجـــــــــه الشـــــــــيخان. صـــــــــحيح البخـــــــــاري، كتـــــــــاب البيـــــــــوع، حـــــــــديث رقـــــــــم (٧٦
)١٥٣٢.(

.٦٤، ص٣انظر الموافقات، الشاطبي، ج٧٧

، نقل بتصرف يسير.٦٦-٦٤، ٣السابق، جالمصدر ٧٨
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١٨١

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

.٦٠، ص٣انظر المصدر السابق، ج٧٩

.١٣٩، ص١انظر الاستذكار، ابن عبد البر،  ج٨٠
.٢١١، ص ١المدونة، الامام مالك، ج٨١
.١٤٠-١٣٩، ص١الاستذكار، ابن عبد البر، ج٨٢
.٣٦٣-٣٦٢، ص١المنتقى، الباجي، ج٨٣
المصدر السابق.٨٤
، ١؛ المغـــــــــــــــني، ابـــــــــــــــن قدمـــــــــــــــة، ج٨٥١، ص١؛ تبيـــــــــــــــين الحقـــــــــــــــائق، الزيلعـــــــــــــــي، ج١٥١-١٥٠، ص١ســـــــــــــــي، جانظـــــــــــــــر المبســـــــــــــــوط، السرخ٨٥

.٤٥١-٤٥٠، ص١؛ كشاف القناع، البهوتي، ج٧٥٣ص
.١٧٥، ص١٩٧٤، ص١انظر الأم، الشافعي، ج٨٦
.  ١١٠-١٠٩، ص١٣١، ص٢الموطأ، الإمام مالك، ج٨٧
٣٦٣-٣٦٢، ص١؛ المنتقــــــــــى، البــــــــــاجي، ج١٤٠-١٣٩، ص١انظــــــــــر الاســــــــــتذكار، ابــــــــــن عبــــــــــد الــــــــــبر، ج٨٨

.١١٠، ص١ج
).٨٨٣صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، حديث رقم (٨٩
.٦٣، ص٢انظر فتح الباري، ابن حجر، ج٩٠
.١٤٠-١٣٩، ص١الاستذكار، ابن عبد البر، ج٩١
٩٢٨٣١.(
.١٧٥، ص١٩٧٤، ص١انظر الأم، الشافعي، ج٩٣
.١٥١، ص٢؛ الشرح الصغير، الدردير، ج٢٨٩، ١انظر الكافي، ابن عبد البر، ج٩٤
.٣٤٧، ص ٢ام مالك، ج الموطأ، الإم٩٥
.١٠٠، ص٢المنتقى، الباجي، ج٩٦
؛ الإنصـــــــــــــاف، ٤٩٧، ص٢؛ المغـــــــــــــني، ابـــــــــــــن قدامـــــــــــــة، ج٢٦٥، ص٣؛ البيـــــــــــــان، العمـــــــــــــراني، ج٨٨، ص٣انظـــــــــــــر الحـــــــــــــاوي، المـــــــــــــاوردي، ج٩٧
.١٠٦-١٠٥، ص٦؛ المحلى، ابن حزم، ج٣٠، ص٣المرداوي، ج
.٢٧٣، ص١عي، ج؛ تبيين الحقائق، الزيل٣٨١، ص١انظر اللباب، عبد الغني، ج٩٨
؛ وأخرجــــــــه البيهقــــــــي في الســــــــنن الكــــــــبرى، كتــــــــاب ٣٢٩، ص١رواه ابــــــــن ماجــــــــه في ســــــــننه، أبــــــــواب الزكــــــــاة، بــــــــاب مــــــــن اســــــــتفاد مــــــــالاً، ج٩٩

.٩٥، ص٤الزكاة، باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ج
، كتــــــــاب الزكــــــــاة، بــــــــاب وجــــــــوب ؛ ســــــــنن الــــــــدار قطــــــــني٣٣١-٣٣٠، ص٢ســــــــنن أبي داود، كتــــــــاب الزكــــــــاة، بــــــــاب في زكــــــــاة الســــــــائمة، ج١٠٠

؛ ورواه الترمـــــــذي عـــــــن ابـــــــن عمـــــــر مرفوعـــــــاً وموقوفـــــــاً، ســـــــنن الترمـــــــذي، كتـــــــب الزكـــــــاة، بـــــــاب مـــــــا جـــــــاء لا زكـــــــاة فيـــــــه، ٩١-٩٠، ص٢الزكـــــــاة بـــــــالحول، ج
.٣٩٦، ص٢ج
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١٨٢

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

.٢٧٢، ص١٠١١
.١٥٦، ص٢تلخيص الحبير، ابن حجر، ج١٠٢
.٤١١-٤١٠، ص١اود، أبو سليمان الخطابي، جانظر معالم السنن شرح سنن أبي د١٠٣
، ٦٣١انظـــــــر ســـــــنن الترمـــــــذي، كتـــــــاب الزكـــــــاة، بـــــــاب مـــــــا جـــــــاء لا زكـــــــاة علـــــــى المـــــــال المســـــــتفاد حـــــــتى يحـــــــول عليـــــــه الحـــــــول، حـــــــديث رقـــــــم ١٠٤

.٣٩٦، ص٢ج
.١٥٦، ص٢؛ تلخيص الحبير، ابن حجر، ج١٠٤، ص٤انظر السنن الكبرى، البيهقي، ج١٠٥
.٤١١-٤١٠، ص٥لى، ابن حزم، جانظر المصادر السابقة؛ المح١٠٦
.  ٣٣٠، ص٢؛ نصب الراية، الزيلعي، ج٩١، ص٢؛ سنن الدارقطني، ج٣٩٧-٣٩٦، ص ٢انظر سنن الترمذي، ج١٠٧
.٣٥٦، ص ٢الموطأ، الإمام مالك، ج ١٠٨
.  ٤٤٣، ص ١المدونة، الإمام مالك، ج١٠٩
.٢٧٣-٢٧٢، ص١١٠١
.١٠٧-١٠٦، ص٢؛ شرح الموطأ، الزرقاني، ج١١٤ص،٢انظر المنتقى، الباجي، ج١١١
.٨٢٧-٨٢٥، ص٢؛ بدائع الصنائع، الكاساني، ج٤٧٢-٤٦٦، ص ١انظر الحجة، محمد بن الحسن، ج١١٢
.٢٢-٢١، ص٥١٦، ص٢الأم، الشافعي، ج١١٣
، ٢اف القنـــــــــــاع، البهــــــــــــوتي، ج؛ كشـــــــــــ٢٢-٢١و ١٨، ص ٣؛ الإنصــــــــــــاف، المـــــــــــرداوي، ج٦٣٨، ص٢انظـــــــــــر المغـــــــــــني، ابـــــــــــن قدامـــــــــــة، ج١١٤

.٢٠٠-١٩٧ص 
ـــــــــــــك، ج ١١٥ ـــــــــــــك، ج٣٥٦، ص ٢الموطـــــــــــــأ، الإمـــــــــــــام مال ، ص ٤٥٠١، ص ١؛ المدونـــــــــــــة، الإمـــــــــــــام مال

٢٧٣-٢٧٢.
. والضـــــــــمار: هـــــــــو المـــــــــال الغائـــــــــب، الـــــــــذي لا تكـــــــــون منـــــــــه علـــــــــى ثقـــــــــة. لســـــــــان العـــــــــرب، ابـــــــــن ٣٥٦،ص ٢الموطـــــــــأ، الإمـــــــــام مالـــــــــك، ج ١١٦

.٤٩٢، ص٤منظور، ج
.١٠٧، ص٢انظر شرح الموطأ، الزرقاني، ج١١٧
.١١٤، ص٢انظر المنتقى، الباجي، ج١١٨
.١٠٦، ص٢انظر المصدر السابق؛ شرح الموطأ، الزرقاني، ج١١٩
.١٦٥، ص١انظر الإشراف، ابن المنذر، ج١٢٠
.١١٤، ص٢انظر المنتقى، الباجي، ج١٢١
.٤٤٢، ص٢لسان العرب، ابن منظور، ج١٢٢
.٢١٣، ص٢ابن رشد، ج١٢٣
.٧٤٩انظر المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة، محمد المدني، ص١٢٤
.٢١٤، ص٥٩١٢، ص٢؛ المقدمات، ابن رشد، ج٧٠٧-٧٠٦، ص٢انظر الكافي، ابن عبد البر، ج١٢٥



 

١٨٣

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

.٩٦٤، ص ٤انظر الموطأ، الإمام مالك، ج ١٢٦
، ٥؛ المنتقــــــــــى، البــــــــــاجي، ج٥٩٢-٥٩١، ص٢؛ المقــــــــــدمات، ابــــــــــن رشــــــــــد، ج٧٠٧-٧٠٦، ص٢الــــــــــبر، جانظــــــــــر الكــــــــــافي، ابــــــــــن عبــــــــــد١٢٧

.٣١٧، ص٣؛ شرح الموطأ، الزرقاني، ج٢١٤، ص٤٦٢-٤٥ص
.٤٩٢-٤٨٩، ص٦؛ البناية، العيني، ج٢٢٣، ص٥انظر بدائع الصنائع، الكاساني، ج١٢٨
.٦-٤، ص ١٢٩١٣
.٢٦١و ١٠٧، ص٤انظر المغني، ابن قدامة، ج١٣٠
.٦٢٦، ص٩انظر المحلى، ابن حزم، ج١٣١
.٩٦٤، ص ٤الموطأ، الإمام مالك، ج ١٣٢
.٧٥٤انظر المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة، محمد المدني، ١٣٣
.٤٦-٤٥، ص٥؛ المنتقى، الباجي، ج٥٩١، ص٢انظر المقدمات، ابن رشد، ج١٣٤
؛ لســـــــان العـــــــرب، ابـــــــن ١٦٢، ص١الخـــــــب في اللغـــــــة: هـــــــو الخـــــــداع والغـــــــش، ومعـــــــنى يخببـــــــوا: أي يخـــــــدعوا. المصـــــــباح المنـــــــير، الفيـــــــومي، ج١٣٥

.٣٤١-٣٤١، ص ١منظور، ج
.١٠٥٢، ص ٤الموطأ، الإمام مالك، ج ١٣٦
.٨٨، ص٩؛ البيان، ابن رشد، ج٣٩٦، ص٣؛ شرح الموطأ، الزرقاني، ج٢٢٩، ص٥انظر المنتقى، الباجي، ج١٣٧
؛ المنتقــــــــــــى، ٩٠٩-٩٠٨، ص٢؛ الكــــــــــــافي، ابــــــــــــن عبــــــــــــد الــــــــــــبر، ج١٨١،١٨٢،١٩٢، ص ١٠، ج٤٧٨، ص٩البيــــــــــــان، ابــــــــــــن رشــــــــــــد، ج١٣٨

.٣٩٦، ص٣؛ شرح الموطأ، الزرقاني، ج٤٦٣، ص٢٣١٢-٢٢٩، ص٥الباجي، ج
، ١٢؛ المغـــــــــني، ابـــــــــن قدامـــــــــة، ج٤٢٠، ص٤؛ مغـــــــــني المحتـــــــــاج، الشـــــــــربيني، ج٢٦٨-٢٦٧، ص٦انظـــــــــر بـــــــــدائع الصـــــــــنائع، الكاســـــــــاني، ج١٣٩

.  ٢٨-٢٧ص 
؛ المصــــــــــــنف، عبــــــــــــد الــــــــــــرزاق الصــــــــــــنعاني، ١٦٢، ص١٠؛ الســــــــــــنن الكــــــــــــبرى، البيهقــــــــــــي، ج١٠٥١، ص ٤الموطــــــــــــأ، الإمــــــــــــام مالــــــــــــك، ج ١٤٠

.٣٩٦، ص٣؛ شرح الموطأ، الزرقاني، ج٤٦٣، ص٣٥١٢-٣٤٨، ص٨ج
.٢٢٩، ص٥؛ المنتقى، الباجي، ج٢٥٨، ص٢الإشراف، ابن المنذر، ج؛ ٤٧٨، ص٩انظر البيان، ابن رشد، ج١٤١
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Abstract
This research seeks to study "the work of the people of Madinah",
defining the concept, the authority, the significance and applications of
it in Islamic jurisprudence. The study has taken an analytical and
deductive approach. It reached at some findings. It concludes that this
term incorporates the collective Ijtihad of the people of Madinah as well
as the knowledge succeeded to them through continuous transmission
of the deeds. Juristically, this source assists in examining solitary
Hadith reports, accrediting manifest inferences of legal texts, defining
ambivalent injunctions and prohibitions, approximating the exact
meanings of legal discourse through providing its situational contexts,
differencing specific rules, which cannot have extension to common
situations, from the common and extendable ones and recognizing the
abrogating and abrogated rules of Shari'a. The arguments on authority
of this source perhaps relate to the works that came to exist as a fruit
of Ijtihad and as a result of the regulations ordained by the rulers in the
governance of Madinah. However, the works that took place as a part of
narration and that have connection with the practice of the first Muslim
generation are believed to be authoritative in majority's opinion. Their
reference to it for resolution of legal conflicts is evident .


